


 2023/2024سنة الجامعية: ال

 
 
 



 
 

 



 

 
 
 



 

 

 

 شكر وتقدير

 
 الحمد الله كثيرا حتى يبلغ الحمد منتهاه و الصلاة و السلام

 على أ شرف مخلوق أ ناره الله بنوره و اصطفاه 

يشكره الله أ تقدم بخالص الشكر  وانطلاقا من باب لم يشكر الناس لم

 "اسمهان بن مالكالتقدير لل س تاذة المشرفة "و 

 الإرشادذه المذكرة وتقديم يد المساعدة و لقبولها والإشرافها على ه

لى أ وليائنا الذين سهروا على تقديم لنا كل  كما أ تقدم بجزيل الشكر والعطاء اإ

 الضروف الملائمة الإنجاز هذا العمل

لى أ ساتذة أ عضاء اللجنة.  كما نتقدم بشكر خاص اإ

 ـــــراشـكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

 

 الإهداء
 السند والداعم الأكبر في حياتي

ً
 لى من كانوا دائما

 
ً
إلى والدي العزيز الذي علمني معاني الصبر والإصرار، وكان لي دوما

 لك على كل ما قدمته لي من دعم ومساندة.
ً
 القدوة والمثل الأعلى. شكرا

 شمعة تض يء دربي بنصائ
ً
حها وحبها إلى والدتي الحبيبة، التي كانت دائما

 غير المشروط. لا كلمات تستطيع أن تعبر عن امتناني وتقديري لك.

إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء، الذين كانوا لي خير الأصدقاء والمساندين في 

كل خطوة. دعمكم وتشجيعكم كان له الأثر الكبير في تحقيق هذا 

 الإنجاز.

 جيهاتهم.إلى أساتذتي الأفاضل، الذين لم يبخلوا على بعلمهم وتو 

 لكم كل الشكر والاحترام.

إلى أصدقائي وزملائي، الذين شاركوا معي لحظات النجاح والتحديات. 

 أنتم جزء لا يتجزأ من هذا الإنجاز.

إلى كل من آمن بي وبقدراتي، هذا العمل هو ثمرة دعمكم وحبكم. 

 أهديكم هذا العمل بكل فخر وامتنان.
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اجتماعية واقتصادية وسياسية، تعاني منها جميع الدول غير أن بقى الفساد ظاهرة ي
خرر، ومن بلد للى خخرر للى سس  لآجهةة تتتل  من قاا  لأوجة انتشاره وتغلغله في ام

قتصادية وأوضا  مسسساتها وهاا سس  معايير النةاهة واليي  لاأوضالها السياسية وا
 .قيية والققايية الساددة فيهالاخرلأوالضوابط ا
لارتباط فكرته أساسا ، بار أن الفساد أسد أه  المشاكل التي تعاني منها الدولبالت

 بفكرة التربح والإثراء للى سساب المال العام والتدمات العامة دون وجه سق.

وذلك ما يعني وجود لشكالية سيييية لدى الباسقين ، تعددت مفاهي  الفساد
ذلك لأسباب كقيرة ناكر منها: لا ويمكن لرجا  ، والقانونيين في تصور هاا المصالح

كون أغلبية الباسقين ، توجد مناهج موسدة لدراسة ظاهر الفساد الاداري والبحث فيها
المهتمين بهاه الظاهرة ينتمون للى تتصصات معريية متتلفة منها ميدان الحقوق والعلوم 

ة والتشريعية واخرتلاف المراجع القانوني، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية
، والاتفاقييات التي تهت  بوضع معايير لتميية سلوك الفساد لن غيره من السلوكات الأخررى 

فكل تعريف للفساد الإداري لا بد أن يبرز معايير محددة تقاس للى ضودها أفعال الناس 
فما يراه شع  فاسدا ، وتقييمه  ويعود اخرتلاف مفهوم الفساد الاداري سس  ثقافة كل دولة

وكالك تعدد أنوا  وأشكال الفساد الاداري باخرتلاف ، يراه البعض الآخرر غير ذلك قد
وظهور صور مستحدثة منه باستمرار ستى أن التعريفات التي تصدر في ، المجتمعات

 فترة زمنية قد تتحول لعديمة الجدوى مع مرور الوقت.

ه المشر  فقد لرف، ولتلك الأسباب تعددت التعريفات التاصة بالفساد الاداري 
المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المسرخ في  01-06الجةادري في القانون رق  

"كل الجرائم المنصوص الفقرة أ للى أنه:  02سيث لرفه في المادة ، 20/02/2006
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ث  التمدت في الفقرة ب وما يليها من ذات ، عليها في الباب الرابع من هذا القانون"
 الموظ  العام الأجنبي الدولي. المادة للى تعريف

 

سضي موضو  محاربة الفساد الاداري باهتمام الكقير من الباسقين والقانونيين للحد من 
 فهو يعد من أه  القضايا التي تحتاج للى لجراءات متعددة للقضاء لليه.، انتشاره

 أهمية الدراسة:

فة التي رصدها تتجلى أهمية الدراسة في الكش  لن الآليات القانونية المتتل
وذلك بمعرفة ، المشر  الجةادري في محاربة الفساد الاداري في الادارة الجةادرية

والاي يت  باستعراض السياسة ، الاستراتيجية التي تبانها المشر  لمواجهة هاه الظاهرة
وكاا ، الجنادية التي انتهجها المشر  الجةادري في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

كما لا ننسى دور ، وباقي القوانين ذات الصلة، ن العقوبات وقانون الإجراءات الجةاديةقانو 
الآليات الادارية في الحد من الفساد في الادارة الجةادرية وخراصة في مجال الوظيفة 

الأموال وقانون  قانون سركة رؤوس، العمومية والصفقات العمومية وقانون النقد والقرض
ر الفعال للأجهةة الرقابية المتتصصة منها كالسلاة العليا للشفايية وأيضا الدو ، التهري 

 والديوان المركةي.

كما تبرز أهمية الموضو  في الوقوف للى ليبات والمعوقات التي تواجه جهود 
وذلك بتوضيح أسباب فشل الاستراتيجية ، مكافحة الفساد الاداري في الادارة الجةادرية

وبالرغ  من الترسانة ، تي تتال  دراسة معمقة في هاا الشأنالوطنية لمحاربة الفساد وال
الضتمة للقوانين والتنظيمات المتصصة لمواجهة الفساد الاداري للا أن الجةادر لا تةال 

 تحتل مرات  متأخررة في قادمة الدول الأكقر فسادا.
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 أهداف الدراسة:

انونية وتبيان دور تحليل واستقراء النصوص الق، من الأهداف المرجوة لهاه الدراسة
الآليات سواء التقليدية أو الحديقة التي قام المشر  الجةادري بتجديدها وفقا لما يتالبه 

اد  الفساد الاداري وأيضا الآليات لصرنا الحالي وذلك بتعديلها وتوسيعها لتشمل كل جر 
م  المستحدثة والتي جاءت استجابة للعديد من المتغيرات للى رأسها اتفاقيية هيئة الأ

 المتحدة لمكافحة الفساد.

ومن الأهداف أيضا التشتيص الدقيق لظاهرة الفساد الاداري وتقيي  السياسة 
والوقوف للى الوسادل والارق التي ، الجنادية والادارية لمحاربة الفساد في الإدارة الجةادرية

 يمكن من خرلالها تلافي الصعوبات التي تعترض محاربة الفساد الاداري.

 ختيار الموضوع:أسباب ا

الأسباب الدافعة لدراسة التنظي  القانوني لمحاربة الفساد الاداري في الإدارة 
 تقس  للى أسباب موضوعية وأخررى ذاتية.، الجةادرية كقيرة ومتعددة

 الأسباب الموضوعية:

معرفة الضمانات القانونية التي كرسها المشر  لحماية الادارة الجةادرية من الفساد 
ة الموظ  العمومي من التعس  في فرض العقوبات التأديبية كما يرجع سب  وكاا سماي

ومحاولة منا في ، اخرتيارنا لهاا الموضو  للى انتشار ظاهرة الفساد الاداري انتشارا واسعا
تسليط الضوء للى أه  الجراد  المرتكبة من طرف الموظ  العمومي والتي تعد من 

 أسباب انتشار الفساد في الادارة.
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وتسليط  ،راز أه  الآليات التي تحول دون انتشار الفساد وتسالد للى محاربتهلب
 الضوء لليها وللى النصوص القانونية المنظمة له.

 الأسباب الذاتية:

أن تكون هاه الدراسة لضافة متواضعة في صرح الأبحاث المتعلقة بالقانون 
ع الباسقين والمهتمين بمجال والتاصة بقانون مكافحة الفساد والوقاية منه ومحاولة لتشجي

البحث العلمي في دراسة هاا النو  من المواضيع لأهميته القانونية والسياسية والاقتصادية 
 ومواصلة البحث ييه والتارق لمتتل  جوانبه وأبعاده القانونية.

 إشكالية البحث:

، مةالفساد ظاهرة لالمية منتشرة في كل المجتمعات مهما كان شكلها نامية أو متقد
لالك سعت الدول لن طريق الام  المتحدة من أجل التكتل مع بعضها البعض بواساة 

المتعلق  01-06اتفاقيية الأم  المتحدة لمكافحة الفساد التي تبنتها الجةادر بموج  القانون 
 بالوقاية من الفساد ومكافحته.

 انالاقا مما سبق بيانه فإن لشكالية هاه الدراسة تتمحور سول: 

 ليات التي كرسها ؟محاربة الفساد في الادارة الجزائرية بالآ المشرع في هل وفق

 ؟الآليات القانونية للوقاية من الفساد في الإدارة الجةادريةما هي الاشكالية الفرعية: 
 ما هي الآليات الإدارية والمسسساتية لمحاربة الفساد في الإدارة؟

بحث العلمي وللإجابة للى لشكالية في سبيل تحقيق الغرض من هاا ال منهج الدراسة:
 الدراسة ت  الالتماد للى كل من المنهج التحليلي والوصفي وفقا لمقتضيات البحث
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ت  اتباله كمنهج أساسي لإجراء دراسة تحليلية لمحاربة الفساد الاداري  المنهج التحليلي:
ل النصوص بالإضافة للى تفسير وتحلي، من خرلال تحليل الآليات المعتمدة في مكافحته

وتحليل موق  المشر  بغرض للااء وص  قانوني صحيح وإظهار ، القانونية الناظمة له
 مدة نجالة الآليات التي جاء بها المشر  بهدف الوقاية من الفساد ومكافحته.

ت  اتبا  هاا المنهج الاي يص  لنا ظاهرة الفساد الاداري والآليات  الوصفي: المنهج
 القانونية لمحاربته.

 :السابقةالدراسات 
التشريع  سوف نستعرض مجمولة من الدراسات تص  كلها في مجال مكافحة الفساد في

ونقارنها  سةار دهداف التي تصبوا لليها كل لأث  نحاول لقد مقاربة من سيث ا ،ةادري الج
ن كل الدراسات لرجت ولو ضمنيا للى محاربة الفساد في الادارة أخرصوصا و  ،ببحقنا

 ليات التي كرسها المشر .الجةادرية بالآ
 ه في العلوم القانونية، بكلية الحقوق والعلوما ر أطروسة لنيل درجة دكتو  ولى:الأ الدراسة 

 مقدمة من طرف الاال  دغو لتضر تحت لشراف الدكتور ، 01السياسية جامعة باتنة
 لتداء للىلاالبد القادر بوهنتالة، الموسومة بعنوان القانون في مواجهة ظاهرة الفساد و 

أو  طار القانوني لمكافحة الفساد سواء الدوليلإام، سيث سعى الباسث للى لثراء االمال الع
منهج  المحلي، والبحث لن الييمة الحيييية للجةاءات القانونية والردعية، وتناولها في

الفساد. للى  قة مباشرة بموضو لال شرح الموضولات المتتلفة التي لها للاتحليلي من خر
 . دمة لمكافحتهالام أن خرلص للى لشكالية البحث لن أسباب الظاهرة وكيفية ليجاد سلول

وتارق  ل مفهومهالاول جريمة الفساد في جانبها النظري من خرلأبعد أن لالج في الباب ا
القاني للى  ل البابلافساد بالتحليل الدقيق، ذه  من خرللى أنوا  مشهورة من جراد  ال

تناول بإسهاب  ليات الرقابة لمكافحة الفساد، سيثخقليمية والوطنية و لإالجهود الدولية وا
  :لعل أهمها دور التشريع في سماية المال العام، للى أن خرلص للى نتادج وتوصيات
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 تفعيل دور البرلمان في سماية المال العام والمساهمة في لملية مكافحة خفة الرشوة
قضايا  جان التحقيق البرمانية للتحري فيلضاء للأسيات واسعة لاوالفساد وذلك بمنح ص

 .م المجتمعلاللإاملة له  مع نشر نتادج التحقيق توفير الحماية الكالفساد و 
وهي دراسة جةادرية تحت لنوان: "الوجية في القانون الجةادي التاص  :الثانيةالدراسة 

سييعة وهو الفساد ،جراد  المال والألمال، جراد  التةوير" للدكتور: أسسن بو  جراد 
  ،2007كتاب

تناول الباسث دراسته في ثلاثة أبواب خرصص الباب الأول لجراد   :ملخص الدراسة
المجال، سيث قسمه للى أربعة فصول تناول في الأول:  الفساد وهو الاي يعنينا في هاا

أما الفصل القاني فتناول ييه جريمة الرشوة وما  جريمة اخرتلاس الممتلكات والإضرار بها،
المتعلقة بالصفقات العمومية، وأخريرا تناول  في سكمها، وقد خرصص الفصل القالث للجراد 

القاني فعنونه بـ: جراد  المال  في الفصل الرابع التستر للى جراد  الفساد، أما الباب
  .والألمال، وأخريرا الباب القالث خرصص لجراد  التةوير

لقد توصل الباسث للى نتادج جد قييمة ومعتبرة في هاا المجال ناكر منها:  :نتائج الدراسة
في تعريف الموظ  العمومي في قانون الوقاية من الفساد  توسع المشر  الجةادري 

وص  الجناية لن جراد  الفساد وذلك بتجنيحها،  وإلغاء 2006ومكافحته الصادر سنة ،
مستقل لمكافحة الفساد لن قانون  ورة سن قانون كما توصل الباسث للى لدم ضر 

السابق أللاه، وكاا  العقوبات، وكاا وجود خرلل بتصوص صياغة بعض أسكام القانون 
 .التماد المشر  الجةادري لمصالحات غير مكرسة في النظام القانوني الداخرلي

 الدراسة: خطة
  ،تماشيا مع لشكالية الدراسة ت  تقسي  الموضو  للى فصلين

تضمن الفصل : الآليات القانونية للوقاية من الفساد في الإدارة الجزائريةالفصل الأول: 
، المبحث الأول بعنوان صور الفساد الإداري في الإدارة الجةادرية، القاني مبحقين رديسيين
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والمال  ، المال  الأول تحت لنوان جراد  الفساد المستحدثة، وينقس  بدوره للى مالبين
أما المبحث القاني جراد  اخرلال الموظ  العام ، القاني جراد  الصفقات العمومية

سيث ت  تقسي  هاا المبحث للى مالبين: المال  الأول جريمة لدم التصريح ، لالتةاماته
 مة تعارض المصالح.جري، والمال  القاني أو التصريح الكاذب بالممتلكات

تضمن الفصل  الآليات الإدارية والمؤسساتية لمحاربة الفساد في الإدارةالفصل الثاني: 
المبحث الأول بعنوان مسسولية الإدارة والموظ  لن المال العام في الفساد ، الأول مبحقين

المال  الأول تحت لنوان لجراءات تابيق ، الاداري والاي ت  تقسيمه للى مالبين
أما المبحث ، الممنوسة للموظ  المتال  والمال  القاني الضمانات، عقوبات التأديبيةال

، القاني فتمت لنونته بالآليات المسسساتية في مجال الوقاية من الفساد )الجهود المباولة(
، المال  الأول الآليات المسسساتية التقليدية، وقد ت  تقسيمه للى مالبين رديسيين

 ليات المسسساتية المستحدثة. والمال  القاني الآ

وفي التتام ت  لدراج مجمولة من النتادج المتوصل لليها وتقدي  جملة من 
 الاقتراسات بغية الاستفادة منها من الناسية العلمية والعملية



 

 

 

 

 

 

 الفصل الاول:

الآليات القانونية للوقاية من الفساد في الإدارة 
 الجزائرية
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 تمهيد:
 ،دري أهمية كبيرة لمحاربة الفساد الاداري في الإدارة الجةادريةأولى المشر  الجةا

وذلك بانتهاجه سياسة جنادية تجرم غالبية صور ومظاهر الفساد التي تشكل تهديدا كبيرا 
المتضمن قانون  01-06وذلك بموج  القانون رق   ،للى سير ولمل الإدارة العامة

والاي خرصص فصلا كاملا للأسكام  ،الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتم 
كما دل  المشر  أيضا خليات مكافحة هاه الظاهرة  ،الموضوعية لمحاربة الفساد في الإدارة

سيث بين بدقة لجراءات المتابعة القضادية لأفعال الفساد الإداري  ،بأسكام لجرادية وقمعية
ليات التعاون وكاا للى المستوى الدولي من خرلال خ ،المجرمة للى المستوى الوطني

كما أفرد سياسة لقابية جد متاورة للحد من الفساد الإداري  ،الدولي واسترداد الموجودات
 ورد  مرتكبيه.

صور الفساد وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين حيث تضمن المبحث الأول   
 ته.جرائم إخلال الموظف العام لالتزاماوالمبحث الثاني  ،الإداري في الإدارة الجزائرية
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 المبحث الأول: صور الفساد الإداري في الإدارة الجزائرية 
وقد  ،تتمتع الادارة بسلاة تقديرية في اتتاذ القرارات الادارية ومباشرتها لألمالها

يستعمل رجل الادارة هاه السلاة استنادا لقوالد القانون مع مرالاة الشكل الاي فرضه. 
ولكن بالرغ  من ذلك قد  ،ر القرار أو العمل الاداري بالإضافة للى اخرتصاصه في لصدا

ويكون بالك لرضة للإلغاء والتعويض في سالة ما لذا كان  ،يشوب لمله أو قراره الفساد
هدف الموظ  العام من وراده تحقيق أهداف ومصالح شتصية غير تلك التي منح من 

لموظ  العام بواجبات سيث تت  هاه الأخرااء سين يتل ا ،أجلها تلك السلاة التقديرية
وارتكابه هكاا أخرااء سيسدي ستما للى توقييع لقوبات تأديبية في سقه  ،وظيفته العمومية

وقد يصل الحد للى معاقيبة  ،من الجهة القضادية المتتصة التي لينته في هاا المنص 
 .1الموظفين المتائين جةاديا لذا كان التاأ المرتك  للى درجة كبيرة من التاورة

المال  الأول  ،للى ما سبق يمكن تقسي  هاا المبحث للى مالبين رديسيينبناء 
 والمال  القاني جراد  الصفقات العمومية. ،تحت لنوان جراد  الفساد المستحدثة

 المطلب الأول: جرائم الفساد الاداري المستحدثة
 ،داري ساول المشر  الجةادري منا استحداثه قانون العقوبات متابعة جراد  الفساد الا

ث  ألغيت تلك المواد  ،في هاا القانون  134ستى المادة  119سيث تارق لها في المادة 
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته السال   01-06من القانون رق   71بموج  المادة 

سيث نظ  هاا القانون الجديد الاي جاء استجابة لأسكام اتفاقيية هيئة الام   ،2الاكر
مع  ،وتلك الجراد  قام بتوسيعها من جديد وجعلها أكقر وضوسا ،ة الفسادالمتحدة لمكافح

                                                           
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، تتصص القانون العام الاقتصادي، الآليات براهيمي لبد الرزاق  1

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة -تلمسان-الجةادر، جامعة ابي بكر لقايدالمستحدثة لمكافحة الفساد الاداري في 
 .77، ص2020-2021

، 14، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر،  20/02/2006، المسرخ في 01-06من القانون رق   71المادة  2
 .2006لسنة 
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وناكر في ذلك  ،استحداثه لمجمولة من الجراد  التي ل  ينص لليها قانون العقوبات سابقا
 وجريمة استغلال الوظيفة. ،وجريمة الاثراء غير المشرو  ،جريمة تلقي الهدايا

ث  جريمة  ،ا في سكمها)الفر  الأول(ولليه سيت  التارق للى جريمة الرشوة وم
وأخريرا جريمة اخرتلاس الممتلكات من قبل  ،الغدر والجراد  المشابهة )الفر  القاني(

 الموظ  العمومي )الفر  القالث(.
 الفرع الأول: جريمة الرشوة وما في حكمها  

لرف الفقه جريمة الرشوة بأنها متاجرة الوظ  بألمال وظيفته لن طريق طل  أو 
 ول أو تلقي ما يعرضه صاس  الحاجة مقابل أداء خردمة أو الامتنا  لن أدادها.قب

تقوم الابيعة القانونية للرشوة للى الاتجار بالوظيفة وتقع بحس  الأصل من 
 ،وللى السير الابيعي للإدارة العامة ،"موظ  لام" ويتعدى فيها للى ألمال وظيفته

رفين أساسيين المرتشي وهو الموظ  العام لذ تقضي وجود ط ،وتعتبر جريمة فالل متعدد
والراشي هو صاس  المصلحة  ،الاي يتقاضى أو يال  أو يقبل منفعة خراصة له أو لغيره

أو يعد بها أو يقبل طل  الموظ  بالك نظير أداء لمل من ألمال  ،الاي يقدم المنفعة
 .1الوظيفة أو الامتنا  لنه أو الاخرلال بأسد واجباته

 01-06وة وما في سكمها المنصوص لليها في القانون رق  تأخرا جريمة الرش
جريمة الالفاء أو التتفيض غير القانوني في  ،جريمة الرشوة في سد ذاتها جريمة الغدر

وهي التي كانت مدرجة سابقا من المادة  ،جريمة استغلال النفوذ ،)أولا( ،الضريبة والرس 
 71قبل الغادها بموج  المادة  ،والمتم من قانون العقوبات المعدل  128للى المادة  121

وجريمة الاثراء غير  ،أما جريمة اساءة استغلال الوظيفة ،)ثانيا( 01-06من القانون رق  
 )ثالقا(.2فتعتبر من الصور المستحدثة لجريمة الرشوة ،وجريمة تلقي الهدايا ،المشرو 

                                                           
منشورات الحلبي الحقوقيية، بيروت، ات الخاص"، "قانون العقوبمحمد زكي أبو لامر وسليمان لبد المنع ،   1

 .394، ص 2013لبنان
 .79، المرجع سابق، ص براهيمي لبد الرزاق  2
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 أولا: جريمة الرشوة
فهو يقوم للى  ،للى غرار القانون الفرنسي ،أخرا المشر  الجةادري بنظام ثنادية الرشوة

 أن الرشوة تشمل جريمتين متميةتين:
وقد اصالح للى تسميتها "الرشوة  ،من جان  الموظ  العمومي ،الاولى سلبية -

 السلبية".
وقد اصالح للى تسميتها "الرشوة  ،والقانية ايجابية من جان  صاس  المصلحة -

 الايجابية".
بمن فيه   ،لفساد ومكافحته بين رشوة الموظفين العموميينيمية قانون الوقاية من ا

والرشوة في القاا   ،الموظفين العموميين الأجان  وموظفي المسسسات الدولية العمومية
 .1التاص

 / الرشوة في القطاع العام1
 25نص المشر  الجةادري للى جريمة رشوة الموظفين العموميين في نص المادة 

ولندما أصبح توسيع التكامل الاقتصادي العالمي يةيد من  ،دمن قانون مكافحة الفسا
فقد أصبح لةاما تجري  بعض مظاهر  ،استمال شيو  الفساد في الاقتصاد العالمي بأكمله

 ،الفساد الدولي خراصة رشوة الموظفين العموميين الأجان  وموظفي المنظمات الدولية
 ومن صور الرشوة في القاا  العام: 

  الموظفين العموميينأ/ جريمة رشوة 
 ،وهما الرشوة السلبية )جريمة الموظ  المرتشي( ،تظهر هاه الجريمة في صورتين

مع بيان  ،وهاا ما سيت  توضيحه في هاتين الصورتين ،والرشوة الايجابية )جريمة الراشي(
 أركان كل منهما.

                                                           
، دار هومة للابالة 2008، الجةء القاني، الابعة القامنة الوجيز في القانون الجزائي الخاص"أسسن بوسييعة، "  1

 .58الجةادر، ص -والنشر والتوزيع
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نون قا 25/2وهي الصورة المنصوص والمعاق  لليها في المادة الرشوة السلبية:  -
الوقاية من الفساد والتي تنص للى أنه "يعاق  بالحبس... كل موظ  لمومي 

مةية غير مستحقة لنفسه أو لصالح  ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،طل  أو قبل
 . 1أو كيان خخرر لأداء لمل أو الامتنا  لن أداء لمل من واجباته" ،شتص خخرر

الاي هو الموظ   ،المفترض وبالتالي تتال  هاه الجريمة لييامها توافر الركن 
 2وهو الشتص الاي يشغل لسدى المناص  للى النحو الاي بينته المادة  ،العمومي

 .2قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
فيتمقل في النشاط الاجرامي بهدف تحقيق غرض معين  ،أما لناصر الركن المادي

 ثة لناصر:وقد سدد المشر  الجةادري لناصر الركن المادي من خرلال ثلا
فالال  هو تعبير  ،يتمقل في الال  والقبول صور النشاط الاجرامي للموظف: -

 ،لن الارادة المنفردة للموظ  العمومي يال  ييه مقابلا لأداء وظيفته أو خردمته
ستى ولو ل  يصدر قبول  ،ويكفي الال  لييام الجريمة متى توافرت باقي أركانها

ى ولو رفض صاس  المصلحة الال  بل ست ،من صاس  الحاجة أو المصلحة
وسار  في ابلاغ السلاات العمومي. ويشكل مجرد الال  جريمة تامة فالشرو  

كما  ،وقد يكون الال  كتابيا أو شفويا ،هنا لا يتمية لن جريمة الاتجار بالوظيفة
 .3قد يكون صراسة أو ضمنا

كون ويكفي أن ي ،أما القبول يفترض لوجوده لرض من طرف صاس  المصلحة
العرض جديا في ظاهره وبانتفاء هاا العرض لا تقوم جريمة الرشوة ستى لو قبل الموظ  

                                                           
، المتعلق بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، 20/02/2006المسرخ في  01-06القانون رق   من  25/2المادة   1

 .2006، لسنة 14ج.ر،  
، 2017الجةء الأول، الابعة الأولى جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري"، الحاج للي بدر الدين،   2

 .198الأردن، ص -دار الأيام للنشر والتوزيع، لمان
–، دار هومة للابالة والنشر والتوزيع 08، الابعة 02أسسن بوسييعة، الوجية في القانون الجةادي التاص، الجةء  3

 .60، ص 2008، سنة -الجةادر
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بالقول أو  ،ويستوي أن يكون القبول شفويا أو مكتوبا ،هاا العرض والعكس صحيح
 . 1صريحا أو ضمنيا ،بالإشارة
من قانون مكافحة  25/2المقابل وقد لرف في المادة  ويقصد بهمحل الرشوة:  -

 127-126وقد استعمل المشر  في المادتين  ،بــ "مةية غير مستحقة" الفساد
الملغاتان العبارات التالية: لاية أو ولد أو هبة أو هدية أو أية منفعة أخررى 

والتي  ،يستفيد منها المرتشي وكل هاه المعاني تحمل نفس معنى المةية المستحقة
في شكل معنوي) سيارة( وقد تكون  ،ذه  ،قد تكون في شكل مادي) نقود

 كحصول الموظ  للى ترقيية(.
لكي تتحقق الرشوة بأن يقبل الجاني أو يال  مةية لأداء  الغرض من الرشوة: -

 .2لمل أو الامتنا  لن أداء لمل يكون من ألمال وظيفة المرتشي
أي اتجاه لرادة المرتشي للى لتيان  ،تتال  جريمة الرشوة توافر لنصري الإرادة والعل 

ويج  أن تنصرف  ،والمكونة للركن المادي ،ر السلوكية المشار لليها أللاهأسد المظاه
 . 3نية الفالل للى الاستيلاء للى المةية غير المستحقة بقصد التملك أو الانتفا 

سيث أن  ،والواقع أن هاا القصد التاص يكفي لنه لنصر العل  في القصد العام
مه بالك يناوي للى توافر نية العبث اتجاه لرادة الجاني في الفعل والنتيجة مع لل

كما ينبغي  ،ويقع للى النيابة العامة ل ء لثبات تحقق لنصري القصد الجنادي ،بالوظيفة
 ،للى السادة قضاة الموضو  لظهار العناصر المكونة للجريمة وذكرها في قرار الإدانة

                                                           
دراسة مقارنة، دار الجامعة  "التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري"،، نجار لويةة  1

 .398، ص2018، سنة الجديدة، بدون طبعة
2
 .399ص  ، ، نفس المرجعنجار لويةة  

-200المرجع السابق، ص، ص جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري"، الحاج للي بدر الدين،   3
201. 
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وضح من هو فقد نقضت المحكمة العليا قرار ل  ي ،وإلا كان قراره  مستوجبا للنقض
 .1ولا العاية أو الهبة التي ألااها المرتشي ولا مقابل ذلك ،الراشي
من قانون مكافحة  25/1وهو الفعل المنصوص في المادة الرشوة الايجابية:  -

سيث  ،من قانون العقوبات الملغاة 129والاي كان مدرجا في المادة  ،الفساد
مستحقة أو لرضها لليه  كل من ولد موظفا لموميا بمةية غير"نصت للى أنه: 

سواء كان ذلك لصالح الموظ  نفسه  ،رأو منحه لياها بشكل مباشر أو غير مباش
لمل من  متنا  لن أداءأو لمصالح شتص أو كيان خخرر لأداء لمل أو الا

  .2واجباته"
فهاه الجريمة تتعلق بشتص الراشي والاي لا يشترط ييه صفة معينة ولييام هاه 

 :ر الأركان التاليةالجريمة يقتضي تواف
ويتحقق بولد الموظ  العمومي بمةية غير مستحقة أو لرضها  :يالركن المــاد -

متنا  لنه، وهاا قييامه بعمل من ألمال وظيفته أو الا لليه أو منحه لياها، مقابل
 :الركن بدوره يتحلل للى العناصر التالية

هي الولد بمةية أو ويتحقق باستعمال لسدى الوسادل التالية، و  :السلوك المادي -
لرضها أو منحها، كما يشترط أن يكون الولد أو العرض أو المنح جديا، وأن 

وأن  يكون الغرض منه تحريض الموظ  العمومي للى الإخرلال بواجبات وظيفته
يكون محددا، ويستوي لن قوبل الولد بالرفض فمجرد الولد يكفي لتمام الجريمة، 

لرضها أو منحها بشكل مباشر أو غير مباشر  ويستوي أن يكون الولد بالمةية أو
  .للموظ  أو لن طريق الغير

                                                           
 ،المجلة القضادية للمحكمة العليا، سنة4745، مل  رق  27/10/1987مجلس أللى، الغرفة الجةادية، مسرخ في   1

 .238، ص 4،  1990
، 14،المتضمن قانون الفساد ومكافحته،ج.ر، 20/02/2006المسرخ في  01-06، من القانون رق  25/01المادة   2

 .2006لسنة 
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من قانون الوقاية من الفساد  01فقرة  25بالرجو  للى المادة  ةالمستفيد من المزي  -
ومكافحته، نجد أن المستفيد من المةية هو الموظ  العمومي المرتشي ومع ذلك 

عمومي شتصا طبيعيا أو يمكن أن يكون المستفيد شتص خخرر غير الموظ  ال
 .معنويا فردا أو كيانا

يتمقل في سمل الموظ  العمومي للى أداء لمل والامتنا   :الغرض من المــزية  -
ويدخرل في اخرتصاصاته وبالك تشترك الرشوة  لن أداء لمل من واجباته،

الإيجابية مع الرشوة السلبية في الغرض، ولا يه  لن أدى سلوك الراشي للى النتيجة 
 .1سدرجوة أو ل  يالم

لن جريمة الرشوة الإيجابية تتال  نفس القصد الجنادي الاي  :لــــركن المــعنوي ا -
 ة.جريمة الرشوة السلبي تتالبه

 ب/ جريمة رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات العمومية الدولية
لفساد من قانون الوقاية من ا 28هي صورة مستحدثة للرشوة بموج  المادة 

وهو أمر محمود قام به المشر   ،سيث ل  يكن ينص لليها قانون العقوبات ،ومكافحته
وذلك بالنظر للى سج  المعاملات والأنشاة التي تتمية بها الحياة الاقتصادية  ،الجةادري 
ويتمقل هاا النو  من الرشوة في السلوك الاي يقوم به كل من ولد موظفا ، الجةادرية

بمةية غير مستحقة أو لرضها لليه أو منحه  ،موظفا في منظمة دولية لموميا أجنبيا أو
سواء كان لصالح الموظ  أو لصالح شتص أو  ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،لياها

وذلك لغرض  ،من أجل أن يقوم بعمل أو الامتنا  لن لمل من واجباته ،كيان خخرر
 ة بالتجارة الدولية.الحصول أو المحافظة للى صفقة أو امتياز غير مستحق له صل

                                                           
، اس  المداخرلة: جريمة حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والاداري ، الملتقى الوطني سول بولةة نظيرة  1

 .07، ص 2012المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، سنة  01-06الرشوة في ظل القانون 
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الملاسظ أن المشر  الجةادري سافظ للى نفس الأركان والعقوبات المقررة في جريمة 
 الرشوة التقليدية والتاصة بالموظ  العمومي.

وهي أن يكون موظفا  ،ويقتضي هاا النو  من الجراد  توافر صفة معينة في الجاني
 .1ة العموميةأو موظ  في لسدى المنظمات الدولي ،لموميا أجنبيا

 أوتنفيايا  فالموظ  العمومي الأجنبي هو:" كل شتص يشغل منصبا تشريعيا أو
وظيفة  لداريا أو قضاديا لدى بلد أجنبي، سواء كان معينا أو منتتبا، وكل شتص يمارس
أما ، 2لمومية لصالح بلد أجنبي بما في ذلك لصالح هيئة لمومية أو مسسسة لمومية

تأذن له  " كل مستتدم دولي أو كل شتص: ولية العمومية هوالموظ  في المنظمات الد
 .3بة لنها"مسسسة من هاا القبيل بأن يتصرف نيا

وم الجاني في الرشوة السلبية بال  أو قبول مةية غير مستحقة بشكل مباشر أو يق
أو  غير مباشر، سواء لنفسه أو لصالح شتص أو كيان خخرر، لكي يقوم بأداء لمل

  .4لمل من واجباته الامتنا  لن أداء
، بمجرد ولد رأما في الرشوة الإيجابية والتي يرتكبها الشتص الراشي فإنها تتواف

هاا الأخرير كل موظ  لمومي أجنبي أو موظ  في منظمة دولية لمومية بمةية غير 
مستحقة أو لرضها أو منحها له بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كان ذلك لصالح 

ح شتص أو كيان خخرر، لكي يقوم هاا الموظ  بأداء لمل أو الموظ  نفسه أو لصال

                                                           
، دار الأيام 2017، 01، ط01، الجةءجرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري"الحاج للي بدر الدين، "  1

 .205-204ص، ص  -لمان الأردن–للنشر والتوزيع 
2
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،، 20/02/2006رخ في المس   06-01فقرة "ج" من القانون رق   2المادة    

 .2006، لسنة 14ج.ر،   
 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، نفس المرجع.06-01فقرة "د" من القانون رق   2المادة   3
 ، المتعلق بمكافحة الفساد، نفس المرجع.01-06، من القانون رق  02فقرة  28المادة   4
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متنا  لن أداء لمل من واجباته، وذلك بغرض الحصول أو المحافظة للى صفقة أو الا
 .1أي امتياز غير مستحق ذي صلة بالتجارة الدولية أو بغيرها

ن الأجان  وموظفي يوتجدر الملاسظة بأن المشر  قد جرم رشوة الموظفين العمومي  
شر  الفرنسي للمخرلافا والايجابية وهاا المنظمات الدولية العمومية في صورتها السلبية 

  .الإيجابية فقط االاي اكتفى بتجري  رشوة الموظفين العموميين الأجان  في صورته
كما أنه ل  يحصر التجري  في الرشوة الايجابية في مجال التجارة الدولية، بل وسعه 

وهاا بتلاف الاتفاقيية المتعلقة بمكافحة رشوة الموظفين  لأي معاملة دولية أخررى،
 .2هاالعموميين الأجان  ضمن المعاملات التجارية الدولية، والتشريع الفرنسي الاي أخرد ب

 ب/ جريمة الرشوة في القطاع الخاص
من قانون  40جرم المشر  الجةادري الرشوة في القاا  التاص من خرلال المادة 

( سنوات 05( أشهر للى خرمس)06ى انه "يعاق  بالحبس من ستة)الفساد والتي تنص لل
 دج: 500.000دج للى 50.000وبغرامة من 

مةية غير  ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،كل شتص ولد أو لرض أو منح
أو يعمل لديه بأي صفة كانت  ،مستحقة للى أي شتص يدير كيانا تابعا للقاا  التاص

لكي يقوم بأداء لمل أو الامتنا   ،شتص خخررسواء لصالح الشتص نفسه أو لصالح 
  ،لن أداء لما ما يشكل لخرلالا بواجباته

يال  أو  ،كل شتص يدير كيانا تابعا للقاا  التاص أو يعمل لديه بأي صفة
مةية غير مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شتص أو  ،يقبل بشكل مباشر أو غير مباشر

 .1ن أداء لمل ما مما يشكل لخرلالا بواجباته"كيان خخرر ليقوم بأداء لمل أو الامتنا  ل

                                                           

 ، المتعلق بمكافحة الفساد، نفس المرجع.01-06، من القانون رق  01فقرة  28ادة الم  1 
2
 ، ماكرة لنيل شهادة الماجستير، جراد  الفساد في القاا  التاص في ظل التشريع الجنادي الجةادري، لميور خرديجة  

 .20، ص 2012-2011ورقلة، ، سنة –جامعة قاصدي مرباح كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 
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فهاه الصورة تجرم رشوة العامل أو المستتدم الاي يال  أو يأخرا من الغير الاي 
يتعامل معه لحساب رب العمل مكافأة أو جةاء لأداء لمل من ألمال وظيفته أو الامتنا  

 .2رب العمللذ أن الرشوة للى هاا النحو تلحق الضرر ب ،لن لمل تقتضيه واجباته
 أ/ أركان الرشوة السلبية في القطاع الخاص

  :تيةالآركان الأص التاالقاا   فية الرشوة السلبية لتحققها يمتقتضي جر 
من قانون الوقاية من الفساد  40دة الماسددت الفقرة القانية من  لجاني:صفة ا/ 1

في كل شتص سيث سددته  ،صفة الجاني في الرشوة السلبيةومكافحته السال  الاكر 
 ،هاا ويشترط لنصر الاخرتصاص ،أو يعمل لديه بأي صفة ،يدير كيانا للقاا  التاص

أي لا بد أن يكون العامل متتص في ذلك العمل ييقبل بالرشوة ويقدم التدمة أو يقبل 
ومن جان  خخرر ل  يحصر المشر   ،الرشوة للامتنا  لن تـأدية مهامه المنوط بعملها

 ،كيان ما لذا كان في المجال الاقتصادي أو المالي أو التجاري الجةادري مجال نشاط ال
 ،وإنما ترك مجاله مفتوسا ما يسمح بتابيق الجريمة للى كل من يدير أو يعمل في تجمع

أو  ،أو سةب ،مهما كان شكله القانوني وغرضه مقل شركة تجارية أو مسسسة اقتصادية
 .3نقابة

ل  تشمل العناصر المادية وغير  ،40مادة كما يظهر جليا أن الفقرة القانية من ال
سيث يمكن أن تنابق للى الشتص الاي يعمل  ،المادية المنظمة بغرض بلوغ الهدف

بمفرده لحسابه التاص لن هو تلقى رشوة لكي يقوم بعمل أو يمتنع لنه مقل: المحامي أو 
 الابي .

                                                                                                                                                                                
، المتعلق بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر، 20/02/2006، المسرخ في 01-06من القانون رق   40المادة   1
 .2006، لسنة 14  
 .207المرجع السابق، ص "جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري"، الحاج للي بدر الدين،   2

3
ل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تتصص القانون العام الاقتصادي، الآليات ، رسالة لنيبراهيمي لبد الرزاق  

، سنة -تلمسان–جامعة أبي بكر لقايد  كلية الحقوق والعلوم السياسية المستحدثة لمكافحة الفساد الاداري في الجةادر،
 .100-99، ص. ص 2020-2021
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 / الركن المادي2
بشكل  ،التاص في طل  أو قبوليتمقل الركن المادي للرشوة السلبية في القاا  

مةية غير مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شتص خخرر أو كيان  ،مباشر أو غير مباشر
للى النحو الاي سبق لنا التعرض لليه في الصورة  ،لكي يقوم بأداء لمل أو الامتنا  لنه

 السلبية لرشوة الموظفين العموميين.
 / الركن المعنوي 3

جريمة رشوة الموظفين العموميين في صورتها  وهو نفسه الركن المتوفر في
الاي يتحدد  ،سيث يشترط لييام الرشوة السلبية في القاا  التاص القصد الجرمي ،السلبية

فهي  ،من سيث انصراف نية المرتشي في قبول مةية مقابل الييام بالعمل أو الامتنا  لنه
 .1جريمة لمدية يشترط فيها القانون توافر القصد الجنادي

 / أركان الرشوة الايجابية في القطاع الخاصب
من قانون  40من المادة  01المنصوص لليها في الفقرة  ،تشترك هاه الصورة

مع اخرتلاف بسيط  ،مع رشوة الموظفين العموميين في صورتها الايجابية 2مكافحة الفساد
 في المستفيد من الرشوة:

فالكل معني  ،لراشي صفة معينةلا يشترط في هاه الصورة أن تكون ل/ صفة الجاني: 1
 بالرشوة الايجابية.

ويتحقق باللجوء للى الولد بمةية أو لرضها أو منحها لكي يقوم  /السلوك المجرم:2
للى النحو الاي سبق بيانه  ،المستفيد بأداء لمل أو الامتنا  لن أداء لمل من واجباته
من المادة  01وتشترط الفقرة  ،في جريمة رشوة الموظفين العموميين في صورتها الايجابية

                                                           
 .101-100، ص، ص السابق ، المرجعبراهيمي لبد الرزاق  1
، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر، 20/02/2006المسرخ في  01-06من القانون رق   40/1المادة   2
 .2006، لسنة 14 
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أن يكون المستفيد من المةية المولود بها أو المعروضة أو  1من قانون الفساد 40
وهنا يكمن الاخرتلاف بين  ،أو يعمل لديه بأي صفة كانت ،الممنوسة شتصا يدير كيانا

التي  ،في صورتها الايجابية ،الرشوة في القاا  التاص ورشوة الموظفين العموميين
 أن يكون المستفيد من الرشوة موظفا لموميا. تقضي

 ،2وهو نفس القصد الاي تتالبه جريمة الرشوة في صورتها السلبية / القصد الجنائي:3
أي اتجاه لرادة المرتشي  ،وهو القصد الجنادي الاي يشترط توافر لنصر العل  والإرادة

يلاء للى مةية غير وانصراف نية الفالل للاست ،لإتيان الفعل المكون للركن المادي
 مستحقة بقصد التملك.

 ثانيا: جريمة استغلال النفوذ
لكونها تقوم للى المتاجرة  ،تعد جريمة استغلال النفوذ من أخرار صور الفساد

من قانون مكافحة الفساد والتي هي  32والتي نص لليها المشر  في المادة  ،بالوظيفة
 المتحدة لمكافحة الفساد. من اتفاقيية الام  18لسقاط لما جاء في المادة 

( سنوات 10( للى لشر)02للى أنه: "يعاق  بالحبس من سنتين) 32سيث نصت المادة 
  ،دج1.000.000دج للى 200.000وبغرامة من 

كل من ولد موظفا لموميا أو أي شتص خخرر بأية مةية غير مستحقة أو  -
لك لتحريض ذ ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،لرضها لليه أو منحه لياها

الموظ  العمومي أو الشتص للى استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف 
الحصول من لدارة أو من سلاة لمومية للى مةية غير مستحقة لصالح 

 ،المحرض الأصلي للى ذلك الفعل أو لصالح أي شتص خخرر

                                                           
 .علق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمت 01-06من القانون رق   40/1المادة   1
، دار هومة للابالة 2008، الابعة القامنة الجةء القاني"الوجيز في القانون الجزائي الخاص"، أسسن بوسييعة،    2

 .79-78الجةادر، ص. ص -والنشر والتوزيع
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بال   ،كل موظ  لمومي أو أي شتص خخرر يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر -
مستحقة لصالحه أو لصالح شتص خخرر لكي يستغل ذلك  أو قبول مةية غير

الموظ  العمومي أو الشتص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من لدارة 
 .1أو سلاة لمومية للى منافع غير مستحقة"

وبالتالي يمكن تعريف استغلال النفوذ للى أنه: اتجار في سلاة سيييية أو موهومة 
وهناك من لرفه بأنه اتجاه الشتص لاستعمال  ،وظيفي"للجاني للى المتتص بالعمل ال

واستغلال نفوذه الفعلي أو الوهمي للحصول للى ميةة غير مستحقة لصاس  المصلحة 
أي سلاة لامة خراضعة لإشرافه" هناك ك  لرفه بأنه "كل صفة خراصة تمكن الجاني من 

 ولا أهمية لمصدره.  ،انجاز العمل المالوب
)طعن  21/11/1985المصرية في قرارها الصادر بتاريخ  كما لرفته محكمة النقض

( بأنه "ما يعبر لن كل لمكانية لها تأثير لدى السلاة العامة مما يجعلها 3286رق  
وهو  ،سواء كان مرجعها مكانة رداسية أو سياسية أو اجتماعية ،تستجي  لما هو مالوب

للى أن يكون  ،ضو أمر يرجع ييه للى وقادع كل دلوى سس  ما يقدره قاضي المو 
 .2تقديره سادغا"

 / أركان جريمة استغلال النفوذ بصورتيه1
الواقع أن جريمة استغلال النفوذ بصورتيها السلبية والايجابية كقيرة الشبه بجريمة 

 كما سيأتي بيانه. ،فلا يمية بينهما سوى الغرض والهدف ،الرشوة
ن الرشوة بوجه لام في قرارها وقد لتصت المحكمة العليا ما يمية استغلال النفوذ ل

سيث قضت بأن: "جريمة الرشوة تتحقق متى طل  الموظ   11/06/1981الصادر في 
أو من في سكمه أو استجاب لال  يكون الغرض منه الارتشاء مقابل قييامه من ألمال 
وظيفته... في سين أن جريمة استغلال النفوذ تستلةم لتحققها أن يستغل الشتص نفوذه 

                                                           
1
 من قانون مكافحة الفساد، المرجع السابق. 32المادة   

 .151مقتبس لن، محمد زكي أبو لامر، قانون العقوبات القس  التاص، الدار الجامعية، بيروت، د.س.ن، ص   2
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المصالح العمومية لتمكين الغير من الحصول للى فاددة أو امتياز مقابل ولد  لدى لسدى
 .1أو لااء أو هبة أو هدية"

من قانون  32/2وهي الصورة المعاق  لليها في المادة  استغلال النفوذ السلبي:  -
توافر ركن مادي  ،تقتضي هاه الصورة التي تقابلها الرشوة السلبية ،مكافحة الفساد
 فضلا لن صفة الجاني. وركن معنوي 

فقد يكون موظفا  ،لا يشترط المشر  صفة معينة في الجاني صفة الجاني: -
وقد يكون غير موظ  كما يستش  ذلك من نص  ،كما سبق تعريفه ،لموميا
وهاا خرلافا لجريمة الرشوة السلبية التي تقتضي أن يكون الجاني موظفا  ،32المادة 
 .2لموميا

 /الركن المادي:1
ركن المادي في قييام الجاني سواء كان موظفا أو فردا من أساد الناس يتمقل ال
هدية أو أية منفعة أخررى طبقا  ،يتمقل في أن يال  لنفسه أو لغيره هبة ،بنشاط لجرامي

أو يأخرا ولدا أو لاية طبقا لنص المادة  ،من قانون مكافحة الفساد 02/ 32للمادة 
سواء كان هاا النفوذ سييقي أو  ،ا معينامتارلا بأن له نفوذ ،من ذات القانون  32/1

وأنه يمكنه استتدام هاا النفوذ أن لمل الموظ  العمومي للى لتيان مةية معينة  ،مةلوم
 للغير من جهة لامة.

وإن كنا سبق وأن تحدثنا لن الال  والقبول في جريمة الرشوة السلبية والايجابية فهي 
  .3تأخرا نفس المعاني

                                                           
1
 .107ص 2:ج بغدادي، الاجتهاد القضادي في المواد الجةادية، ج25407، غ ج، مل  11/06/1981قرار   

2
، دار هومة للابالة 2008الجةء القاني، الابعة القامنة "الوجيز في القانون الجزائي الخاص"، أسسن بوسييعة،   

 .80، ص الجةادر-والنشر والتوزيع
،دراسة مقارنة، دار الجامعة  لتشريع الجزائري""التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في ا، نجار الويةة 3

 .418، ص 2018الجديدة، د.ط، سنة 
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يشترط في هاه الجريمة أن يتار  الجاني في طل   نفوذ:التعسف في استعمال ال -
وقد  ،المةية أو قبولها بنفوذه الحييقي أو المفترض لقضاء ساجة صاس  المصلحة

وفي هاه الحالة تقتضي الجريمة أن يسيء الجاني استعمال  ،يكون النفوذ سييييا
 ،أو مةلوماوقد يكون النفوذ مفترضا  ،النفوذ الاي تمنحه لياه وظيفته أو صفته
الاي لا يشترط أن يرقى للى مرتبة  ،وفي هاه الحالة يجمع الجاني بين الغش
والاضرار بالققة الواجبة في الوظاد   ،الارق الاستيالية المكونة لجريمة النص 

 .1والصفات الرسمية
ويتمقل في الحصول للى منفعة غير مستحقة من  الغرض من استغلال النفوذ: -

ية لفاددة الغير، وبالتالي لييام الجريمة يشترط أن يمارس لدارة أو سلاة لموم
سصول  الجاني نفوذه من أجل الحصول للى منفعة لفاددة غيره، وليس من أجل

 .2مستحقة الجاني نفسه للى تلك المنفعة التي يشترط أن تكون غير
اه الارادة المتمقل في اتج ،يتمقل في اشتراط توافر القصد الجنادي العام/الركن المعنوي: 2

للى مباشرة النشاط الاجرامي لن لل  به والسب  الدافع للى مباشرته وبصفة لامة الإلمام 
 . 3بعناصر الركن المادي بإرادة سرة واعية

 ،4من قانون مكافحة الفساد 32/1نصت لليها المادة استغلال النفوذ الايجابي:   -
توافر ركن مادي وركن  ،بيةوتقتضي هاه الصورة التي تقابلها جريمة الرشوة الايجا

 فضلا لن صفة الجاني ،معنوي 

                                                           
 .81سابق، المرجع الأسسن بوسييعة،   1
"الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف العام من خلال وظيفته في الفقه الاسلامي وقانون مكافحة ، هنان مليكة  2

، 2010، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة 01ط لعربية"،ببعض التشريعات ا -دراسة مقارنة-الفساد الجزائري 
 .126ص 

 .314نجارا لويةة، المرجع السابق، ص   3
، المتعلق بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، 20/02/2006المسرخ في  01-06من القانون رق   32/1المادة   4

 .2006، لسنة 14ج.ر،  
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تشترك هاه الصورة مع سابقتها في لدم اشتراط صفة معينة في / صفة الجاني: 1
 كما تشترك في ذلك مع الرشوة الايجابية. ،الجاني

 ويتحلل للى اربعة لناصر وهي:/ الركن المادي: 2
جريمة الرشوة بها  التي تتحقق يكون هاا السلوك بتوفر الوسادل السلوك المجرم: -

الإيجابية كالولد بمةية غير مستحقة للى الجاني أو لرضها لليه أو منحه لياها 
  1.بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك كما سبق ورأينا في جريمة الرشوة الإيجابية

فقد يكون موظفا لموميا  ،كما لا ته  صفة الجاني ،لا ته  صفته :الــشخــص المقصود -
 .2غير أنه يشترط أن يكون صاس  نفوذ فعلي أو مفترض ،أي شتص خخرر أو
الهدف من ذلك هو سمل الشتص المقصود للى  الغرض من استغلال النفوذ: -

استغلال نفوذه من أجل الحصول من لدارة أو سلاة لمومية للى منفعة أو مصلحة غير 
  .مستحقة لصالحه أو لصالح غيره

 .3ها قد يكون الجاني نفسه أو غير هن المستفيد من المنفعة: -
والمتمقل في  ،: وهو نفس القصد الاي تتالبه جريمة الرشوة الايجابيةالركن المعنوي  /3

والعل  به  ،القصد الجنادي العام بعنصريه الإرادة التي تتجه غلى مباشرة النشاط الإجرامي
 مادي بإرادته الكاملة.والسب  الدافع للى مباشرته وبصفة لامة الإلمام بعناصر الرك  ال

 ثالثا: صور جريمة الرشوة المستحدثة 
الأسكام سرصه للى مكافحة الفساد الاداري من خرلال استحداثه المشر   أكد

الموضوعية لمكافحة الفساد الإداري، فقد استحدث صورا جديدة من جراد  الفساد الإداري 
                                                           

لنيل شهادة الدكتوراه للوم في الحقوق تتصص قانون لام، الآليات القانونية  ، أطروسة مقدمةساسة لبد العالي  1
-2012، سنة -بسكرة–جامعة محمد خريضر كلية الحقوق والعلوم السياسية ، لمكافحة الفساد الاداري في الجةادر، 

 .196، ص 2013
، دار هومة للابالة 2008القامنة  الجةء القاني، الابعة"الوجيز في القانون الجزائي الخاص"، أسسن بوسييعة،   2

 .83،، ص الجةادر-والنشر والتوزيع
 .196، نفس المرجع، ص ساسة لبد العالي  3
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أسالي  ووسادل الدفع الرشوة،  ل  تكن معروفة سابقا في ظل قانون العقوبات وهاا التاور
جريمة الإثراء غير  ولهاا جرم المشر  الجةادري بنص مستقل لن جريمة الرشوة كل من

وييما يلي ( 03)الوظيفة  وكاا لساءة استغلال( 02( وجريمة تلقي الهدايا )01المشرو  )
 .تفصيل كل واسدة للى سدى

 / جريمة الكسب أو الاثراء غير المشروع1
تجري  الكس   ،ئ التي تضمنتها اتفاقيية الأم  المتحدة لمكافحة الفسادمن المباد

فالةيادة في ثروات بعض الموظفين ولدم  ،غير المشرو  في قاا  الوظيف العمومي
كل هاا  ،مقارنة بمداخرله  المشرولة ،تناسبها مع مدخروله  ولجةه  لن لثبات مصدرها
لكس  الاي سققه أثناء توليه الوظيفة كان من الأسباب الدفعة للى مسادلة الفرد لن ا

العامة. سيث سقت اتفاقيية الأم  المتحدة لمكافحة الفساد بالدول الأطراف بإلةامية وضرورة 
 .1اتتاذ التدابير التشريعية اللازمة للتجري 

قام المشر  الجةادري باستحداث نص  ،ولتكريس هاا المبدأ الاي تضمنته الاتفاقيية
من قانون الوقاية من الفساد  37ثراء غير المشرو  بموج  المادة تشريعي يعاق  للى الإ

سيث تنص الفقرة الأولى منها للى أنه: "يعاق  بالحبس من سنتين للى لشر  ،ومكافحته
دج كل موظ  لمومي لا يمكنه 1000.000دج للى 200.000سنوات وبغرامة من 

 .2بمداخرلة المشرولة" تقدي  تبرير الةيادة المعتبرة التي طرأت في ذمته المالية
ث  تبيان الأركان التي  ،ولليه سنعرض ييما يلي المقصود بالإثراء غير المشرو 

 تقوم لليها الجريمة.
 

                                                           
1

من اتفاقيية الأم  المتحدة لمكافحة الفساد للى أنه: "تنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها والمبادئ  20تنص المادة  
م من تدابير تشريعية وتدابير أخررى لتجري  تعمد موظ  لمومي لثراء الأساسية لنظامها القانوني، في التماد ما قد يلة 

 غير مشرو ، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستايع تعليلها بصورة معقولة قيياسا للى دخرله".
، 14، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، ج.ر،  20/02/2006، المسرخ في 01-06من القانون  37المادة   2

 .2006 لسنة
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 أ/ تعريف الإثراء غير المشروع
يقصد بها استغلال الموظ  للقغرات الموجودة بالقوانين أو الأنظمة لينفا من 

أمواله وأصوله بشكل لا يتناس  مع مدخرولاته  خرلالها مما يعود لليه بالنفع الكقير فتةداد
للى أن كل  من قانون الفساد ومكافحته 37وهاا سس  ما جاء في المادة  ،1الحيييية

موظ  لمومي لا يمكنه تقدي  تبرير معقول للةيادة المعتبرة التي طرأت في ذمته المالية 
فأصبح لنصر من  ،ويقصد به كل ما تملكه الموظ  أو من في سكمه، مقارنة بمداخريله

باستغلال ما تسبغه لليه وظيفته أو يتوله مركةه من لمكانيات  ،لناصر الامة المالية
تاو  له الاجتراء للى محارم القانون بما يمس وما يفترض في الموظ  العام من الأمانة 

 .2والنةاهة
 ب/ أركان جريمة الإثراء غير المشروع

فإن جريمة الإثراء غير المشرو  تتكون  ،من قانون الفساد 37من خرلال نص المادة 
 كغيرها من باقي جراد  الفساد وهي كالآتي:  ،من ثلاثة أركان

 الركن المفترض  -
ان يكون موظفا  ،الغير مشرو  ءثرايشترط في الشتص الاي يرتك  جريمة الإ

من قانون الوقاية من الفساد  37لموميا، أي توفر صفة الجاني وفقا لنص المادة 
 ن تتوفر في الجانيأزمة التي يج  للاوفي قول خخرر هو الصفة التاصة وا، تهومكافح

ن لأ تجار بألمال الوظيفةفكرة الا للى الغير مشرو  تستند ءثرالإلوقو  الجريمة، وجريمة ا
 .3ةتصيشها تحقيق أرباح نالهدف م

                                                           
-العراق-، مكت  الهاشمي للكتاب الجامعي"مكافحة الفساد في ضوء القانون الدولي"سيدر جمال تيل الجولاني،   1

 .120، ص 2016بغداد، الابعة الأولى، 
، الجةء الأول، دار الأيام للنشر "جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري"الحاج للي بدر الدين،   2

 .212-211، ص، ص 2017، سنة 01الأردن، ط –ع، لمان والتوزي
،  2006، الأردن، ،01الوارق للنشر والتوزيع، ط "الوسيط في شرح قانون العقوبات"،سمد المشهداني، أمحمد   3

 .522ص
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 يتكون من لنصرين هماالركن المادي:   -
تارأ زيادة معتبرة في الامة المالية  يشترط أن حصول زيادة في ذمته المالية:  -

أي أن تكون ذات أهمية وملفتة  ،مقارنة بمداخريله المشرولة ،للموظ  العمومي
للنظر والغال  أنتكون هاه الةيادة ظاهرة من خرلال تغير نمط عيش الجاني 
وتصرفاته كشراء ييلا أو سيارة فاخررة أو التردد للى الملاهي أو صرف مبالغ 

 .1مار أو الاكقار من الاسفار للى خرارج الوطنمعتبرة في الق
سيث  -أي خرفية-لكن قد يصع  لثبات الإثراء في سالة ما لذا كانت الةيادة مستترة

 .2يبقى الجاني للى نمط عيشه المعتاد
وهو لنصر أساسي في الجريمة تنتفي بعدم توافره. وإذا العجز عن تبرير الزيادة:   -

أن تقبت لدانته وأن ل ء الإثبات يقع للى كان الأصل أن المته  بريء للى 
فالأمر للى خرلاف ذلك في جريمة الإثراء غير المشرو  لذ يتعين  ،سلاة الاتهام

 ،أي أن يقبت براءته ،للى المته  أن يبرر الةيادة التي طرأت للى ذمته المالية
 . 3وإلا كان محل مساءلة جةادية

تي تتال  توافر لنصري العل  وهي من الجراد  القصدية ال الركن المعنوي:  -
والإرادة، أي لل  الجاني بأنه موظفا لاما وللمه بتحقق زيادة معتبرة في ذمته 
المالية مقارنة بمداخريله المشرولة، بحيث لا يمكن تبريرها بصورة قانونية 

وبهاا لا تنعقد هاه الجريمة لذ سصلت زيادة في الامة المالية للموظ  ، ةومشرول
  .تيجة لهمال أو لامبالاة أو بدون قصددون للمه أو ن

                                                           
 ، دار هومة للابالة2008الجةء القاني، الابعة القامنة "الوجيز في القانون الجزائي الخاص"، أسسن بوسييعة،   1

 .87، ص الجةادر-والنشر والتوزيع
، دار 2017، 01، ط 01، الجةء"جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري"الحاج للي بدر الدين،   2

 213لمان الأردن، ص –الأيام للنشر والتوزيع 
 .87المرجع، ص نفس  أسسن بوسييعة،   3
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كما يج  أن تتجه لرادته رغ  للمه بالك للى تلقي الةيادة المعتبرة وكاا لجةه لن 
 .1تبريرها

 / جريمة تلقي الهدايا2
ومن هاا  ،الجراد  لا يمكن أن تستمر لذا ل  تكن منظمة تنظيميا قادما بااته

ظام ديناميكي له سدود تحددها طبيعة ونو  المنالق برزت مفاهي  لديدة تدرس الرشوة كن
 الفعل الرشوي.

جاء نو  خخرر من  ،واستكمالا لدادرة الحماية من جراد  الفساد التي سنها المشر 
الجراد  الملحقة بالرشوة التي تتضمن أفعالا يوجد بينها وبين الرشوة نو  من الشبه من 

النااق جريمة تلقي الهدايا ويدخرل في هاا  ،سيث الإخرلال بنةاهة الوظيفة العامة
سيث تناوي هاه الجريمة للى جعل  ،من قانون الفساد 38المنصوص لليها في المادة 

 .2الوظيفة العامة مصدرا للإثراء غير المشرو  للصالح التاص
 أ/ أركان جريمة تلقي الهدايا

من قانون مكافحة الفساد للى أنه: "يعاق  بالحبس من ستة  38تنص المادة 
دج كل موظ  لمومي يقبل 200.000دج للى 50.000للى سنتين وبغرامة من أشهر 

من شتص هدية أو أية مةية غير مستحقة من شأنها أن تسثر في سير لجراء ما أو 
ويعاق  الشتص مقدم الهدية بنفس العقوبة الماكورة في الفقرة  ،معاملة لها صلة بمهامه

 .3السابقة"

                                                           
الفساد الاداري في الجةادر، أطروسة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه للوم في  ، الآليات القانونية لمكافحةساسة لبد العالي  1

، 2013-2012،  سنة-بسكرة–جامعة محمد خريضر كلية الحقوق والعلوم السياسية ، الحقوق تتصص قانون لام، 
 .210ص 

، دار الأيام للنشر ، الجةء الأول"جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري"الحاج للي بدر الدين،   2
 .215، ص 2017، سنة 01، ط-الأردن–والتوزيع لمان 

 .14، الوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر،   20/02/2006المسرخ في  01-06من قانون  رق   38المادة   3
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بينما المادة لا  ،ة الاي جاء تحت تلقي الهداياأن لنوان الجريم ،نستنتج مما سبق
وإنما تعاق  أي شتص يقدم الهدية من أجل التأثير في سير لجراء  ،تجرم فقط فعل التلقي

ولليه كان للى المشر  لو يغير المشر  تسمية  ،ما أو معاملة لها صلة بمهام الموظ 
الجاني التي تقوم للى الركن وإضافة للى صفة  ،الجريمة بـجريمة تلقي الهدايا وتقديمها

 والركن المعنوي. ،المادي
بعبارة "قبول هدية  38يتمقل في تلقي الهدايا وجاء في نص المادة  الركن المادي: -

 ويتحلل بدوره للى لنصرين: ،أو أية مةية غير مستحقة"
ويعني التلقي هنا الاستسلام سييقة لا  أن يتلقى الموظف العمومي هدية أو مزية: -

فالقبول لا يتضمن بالضرورة وضع الجاني يده للى الهدية  ،بول الهديةمجرد ق
 وإنما قد يتضمن أيضا تسلمه لها بعد سين. ،فعلا

سيث يفترض  ،يكمن الاخرتلاف بين هاه الجريمة وجريمة الرشوة السلبية السالفة الاكر
اء في هاه الاخريرة أن يكون هناك لرض مةية من صاس  الحاجة للى الموظ  لقاء قض

في سين أن قبول الهدية في  ،وذلك بأداء لمل لصالحه أو الامتنا  لن أداده ،ساجته
جريمة تلقي الهدايا لا يشترط ييه قضاء ساجة لذ ل  يرباه المشر  بأداء لمل أو الامتنا  

 .1لن أداده
"يعد راشيا الشتص الاي يعرض هدية أو  ،2قضت المحكمة العليا في أسد قراراتها بأنه

ولا يعفى من العقاب للا لذا  ،للموظ  لحمله للى اداء لمل من ألمال وظيفته يمنحها
من  48كان مضارا للى ارتكاب الجريمة بقوة ليس في استاالته مقاومتها وفقا للمادة 

  قانون العقوبات".

                                                           
1
 .218الحاج للي بدر الدين، المرجع السابق، ص   

 .271، ص01،  1994المجلة القضادية، ، 77162، مل  رق  12/04/1992محكمة العليا، غ.ج.م،   2
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أن يكون من شأن تلك الهدية السير على إجراء أو معاملة ما لها صلة بمهام  -
كون لمقدم الهدية ساجة أو معاملة أو طل  معروض أي يشترط أن ي الموظف:

للى الموظ  العمومي. وبهاا فإن الهدية التي يتلقاها الموظ  العمومي والتي 
لما لعدم وجود معاملة  ،ليس من شأنها التأثير للى لمله أو واجباته الوظيفية

ور خراصة بمقدم الهدية أو وجودها ولكن ليس بمقدور الهدية تغيير مجريات الأم
 .1لا تقوم بها الجريمة لانتفاء شرط التأثير ،والالمال وتوجيهها نحو وجهة أخررى 

التي تتال  من الجاني  ،جريمة تلقي الهدايا من الجراد  العمديةالركن المعنوي:   -
لذا تحققت الأركان السابقة  ،واتجاه لرادته رغ  ذلك للى تلقيها ،أن يكون لالما بها

 ي الهدية ومقدمها للى سد سواء.قامت الجريمة في سق متلق
 / جريمة إساءة استغلال الوظيفة3 

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته للى أنه: "يعاق  بالحبس  33نصت المادة 
دج 1000.000دج للى 200.000وبغرامة من  ،( سنوات10( للى لشر)02من سنتين)

ل أداء لمل أو كل موظ  لمومي أساء استغلال وظيفته أو منصبه لمدا من أج
 ،للى نحو يترق القوانين والتنظيمات ،الامتنا  لن أداء لمل في لطار ممارسة وظادفه

 .2وذلك بغرض الحصول للى منافع غير مستحقة لنفسه أو لشتص خخرر أو لكيان خخرر"
تعد هاه الجريمة من الجراد  التي استحدثها المشر  الجةادري والتي ل  ينص لليها قانون 

 ن قبل. العقوبات م
 أ/ تعريف إساءة استغلال الوظيفة

                                                           
 .218المرجع السابق، ص "جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري"، الحاج للي بدر الدين،   1
، 14، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر،  20/02/2006المسرخ في  01-06من القانون رق   33المادة   2

 .2006لسنة 
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تعرف الوظيفة العامة للى أنها "مجمو  الأشتاص العاملين تحت تصرف السلاة 
وبهاا يدخرل في مفهوم الوظيفة العمومية كل  ،العامة من أجل تحقيق خردمات لمومية

 أشتاص الإدارة العمومية الاين ترباه  بها شروط قانونية".
ريف لساءة استغلال الوظيفة للى أنه استعمال الموظ  يمكن تع ،وبناء لليه

بغية تحقيق  ،للصلاسيات والسلاات المتولة لليه للى نحو يترق القانون والتنظيمات
مةايا غير مستحقة لنفسه أو لشتص خخرر. فالفكرة الجوهرية التي يبني لليها التجري  في 

من ممارسة اخرتصاصه  جريمة لساءة استغلال الوظيفة تتمقل في أن الموظ  يسعى
هاه الأخريرة التي تلتص في  ،الوظيفي تحقيق غايات متتلفة لن تلك التي سددها القانون 

ومن ث  فإن أي خرروج للوظ  لن هاا المسعى يكون فعل  ،تحقيق المصلحة العامة
 .1لساءة استغلال الوظيفة

لعامة سماية الوظيفة ا 2من قانون الفساد 33قصد المشر  من خرلال نص المادة 
 لن طريق ضمان سسن سير العمل الاداري بما يحقق الصالح العام.

 ب/ أركان جريمة إساءة استغلال الوظيفة
تشترط جريمة لساءة استغلال الوظيفة أن يكون مرتك  الجريمة  الركن المفترض: -

وهو نفس الشرط الاي يج  توافره في جريمة الرشوة  ،له صفة الموظ  العمومي
 .3ستغلال النفوذ التي لا تشترط هاه الصفةللى لكس جريمة ا

هو سصول أو محاولة الحصول سواء للنفس أو للغير للى ربح أو الركن المادي:  -
منفعة من لمل الوظيفة كما في شراء الفالل شيئا من الحكومة بأقل القمن وأخرا 

                                                           
1
 .133-132لي بدر الدين، المرجع السابق، ص، ص الحاج ل  

، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، السابق 20/02/2006المسرخ في  01-06من القانون رق   33المادة   2
 الاكر.

كلية الحقوق مجلة الصدى للدراسات القانونية والسياسية، "، 01-06"صور التجريم في القانون مقدود مسعودة،   3
 . 158، ص2021، جوان 07،  -بسكرة-جامعة محمد خريضر، لوم السياسيةوالع
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وهنا يكون الحصول للى المنفعة من خرلال استغلال  ،فرق القمن لنفسه أو لغيره
 ركة الوظيفالم

تقتضي هاه الجريمة أن يكون العمل المالوب من الموظ  الييام به أو الامتنا  لنه 
قد صدر منه أثناء  ،من الألمال التي يتتص بها وأن يكون السلوك المادي الصادر لنه

كما ينبغي أن " في إطار ممارسة وظائفه"  كما جاء في عبارة المشر  ،ممارسة وظيفته
لسلوك المادي الحصول للى منافع غير مستحقة أيا كان المستفيد يكون الغرض من ا

وهاه الجريمة تقوم بغض النظر لن النتيجة سواء سصل الجاني لن المنفعة أو ل   ،منها
  .1يحصل لليه

تقتضي جريمة استغلال النفوذ توافر القصد الجنادي العام الركن المعنوي:  -
ل  الموظ  بجميع أركان الجريمة سيث يشترط أن يع ،بعنصريه العل  والإرادة

ولناصرها وأن تتجه لرادته للى أداء لمل أو الامتنا  لن أداده للى نحو يترق 
 التنظيمات والقوانين مقابل الحصول للى منافع غير مستحقة.
 الفرع الثاني: جريمة اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي 

فلا تتلو الجرادد  ،صور الفساد انتشارا تعد جريمة اخرتلاس الأموال العامة من أكقر
اليومية من نشر العديد من سالات الاخرتلاس من قبل موظفي الدولة أو ستى القادمين 

 للى لدارة مرافقها الحيوية.
من  29نص المشر  الجةادري للى هاه الجريمة وسدد أركانها وخثارها في المادة  

 ،من قانون العقوبات 119محل المادة  قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والتي سلت
( سنوات وبغرامة من 10( للى لشر)02سيث جاء فيها: "يعاق  بالحبس من سنتين)

 دج.1.000.000دج للى 200.000

                                                           
 .159، ص، السابق مقدود مسعودة، المرجع  1
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كل موظ  لمومي يبدد لمدا أو يتتلس أو يتل  أو يحتجة بدون وجه سق أو 
ممتلكات أو يستعمل للى نحو غير شرلي لصالحه أو لصالح شتص أو كيان خخرر أي 

أموال أو أوراق مالية لمومية أو خراصة أو أي أشياء ذات قييمة لهد بها لليه بحك  
 .1وظيفته أو بسببها"

 / تعريف الاختلاس 1
وخرلس الشيء واخرتلسه وتتلسه لذا  ،الاخرتلاس لغة هو الأخرا في نةهة ومتاتلة

 ورجل متالس أي سا. ،وتتالس الشيء أي تسالبوه ،استلبه
فقد لرفتها الدكتورة مليكة هنان بأنها "قييام الموظ  العام أو من في  أما اصالاسا

وجدت في سيازته بحك  الوظيفة  ،مهما كانت هاه الييمة ،سكمه بإدخرال أشياء ذات قييمة
 .2العامة التي شغلها للى ملكيته التاصة دون وجه سق"

ن صاسبه فعرف الاخرتلاس للى أنه: "أخرا المال أو نةله م ،أما الفييه جارسون 
أو هو اغتصاب بالحيازة في معناها الحييقي بعنصريها  ،أو نقله من مكانه ،دون رضاه

سيث يتمقل العنصر المادي للحيازة بالأفعال المادية التي يقوم بها  ،المادي والمعنوي 
أما العنصر المعنوي  ،مقل الاستفاظ به أو الانتفا  به وذلك بالتصرف به ،الحادة للشيء

نه يتمقل بانصراف نية الحادة للشيء للى الظهور لليه بمظهر المالك للحيازة فإ
 والاستئقار به والتصرف ييه لحسابه التاص.

من القانون رق   29أما المشر  الجةادري فقد نص جريمة الاخرتلاس في المادة 
يعاقــ  بــالحبس مــن ســنتين : "بقولها ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06-01

دج للــى  200.000( ســنوات و بغرامــة ماليــة مــن 10( للــى لشــرة )02)

                                                           
، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر، 20/02/2006المسرخ في  01-06من القانون رق   29المادة   1
 .2006، لسنة 14 
2
لموظف العام من خلال وظيفته في الفقه الاسلامي وقانون مكافحة "الرشوة والاختلاس وتكسب امليكة هنان،    

 .92، ص 2010، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 01ط " -مقارنة ببعض التشريعات العربية-الفساد الجزائري 
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لمـومي يتـتلس أو يتلـ  أو يبـدد أو يحتجـة لمـدا وبـدون دج كل موظ  1000.000
وجـه ســق أو يســتعمل للــى نحــو غيــر شــرلي لصــالحه أو لصــالح شــتص أو كيــان 

 اتل أو أوراق ماليـة لموميـة أو خراصـة أو أي أشـياء أخرـر ذخخرــر، أيــة ممتلكات أو أموا
  .1"لليه بحك  وظادفه أو بسببها قييمـة لهـد بهـا

التعاريف السـابقة تاـابق معانيهـا فتتفـق جميعهـا للـى أن  مما سبق يتضح أن
لس محـل الحيـازة والتصـرف فيـه كأنـه ملـك للمتـت الشيءللـى  الاستيلاءهـو  الاخرتلاس

 .للى سيازة المتتلس إدخرالهبمعنـى نةلـه مـن سيازة صاسبه الأصلي و 
للا  ،تتمقل خرصوصية هاا التعريف أنه بين لناصر الاخرتلاس المادية والمعنوية

 .2أنه أغفل تبيان صفة الجاني
 / أركان جريمة اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي2

وهو الموظ   ،الركن المفترضتقوم الجريمة للى ركن مادي ومعنوي فضلا لن 
 العمومي الاي سبق لنا بيانه.

يتمقل الركن المادي لهاه الجريمة في اخرتلاس أو لتلاف أو تبديد أو أ/ الركن المادي: 
استجاز بدون وجه سق لممتلكات أو أموال أو أوراق مالية لمومية أو أي أشياء أخررى 

و بسببها، وبالتالي فإن الركن ذات قييمة سلمت للى الموظ  العمومي بحك  وظيفته أ
خرتلاس، خرتلاس، محل الاالمادي لهاه الجريمة يتحلل للى ثلاثة لناصر هي: أفعال الا

 .سيازة المال المتتلس بحك  الوظيفة أو بسببها

                                                           
ع ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المرج20/02/2006المسرخ في  01-06من القانون رق   29المادة   1

 السابق.
2
، الجةء الأول، دار الأيام للنشر "جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري"الحاج للي بدر الدين،   

 .237-236، ص، ص 2017، سنة 01، ط-الأردن–والتوزيع لمان 
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بأن  قانون مكافحة الفسادمن  29يستفاد من نص المادة  :السلوك الإجرامي -
خرتلاس، مة صورة تتمقل في: الاخرتلاس يأخرا جريالنشاط الإجرامي لجريمة الا

  .النحو الغير شرلي ستعمال للىستجاز بدون وجه سق، والاالإتلاف، التبديد، الا
يقصد به تحويل الأمين سيازة المال المستمن لليه من سيازة وقتية للى  س:ختلاالا -

 .1نهادية للى سبيل التمليك سبيل الأمانة للى سيازة
ويتتل  لن لفساد  ،بإلجابه والقضاء لليهيتحقق بهلاك الشيء أي  الإتلاف: -

وقد يتحقق الإتلاف بارق شتى كالإسراق والتمةيق  ،الشيء أو الاضرار به جةديا
 الكامل والتفكيك التام لذا بلغ الحد الاي يفقد الشيء قييمته أو صلاسيته نهاديا.

يازته ويتحقق متى كان أرقام الأمين بإخرراج المال الاي أؤتمن لليه من س التبديد: -
أو يقدمه للغير  ،باستهلاكه أو التصرف ييه تصرف المالك كأن يبيعه أو يرهنه

ولا يعد مجرد استعمال الشيء  ،كهدية أو هبة كما يحمل معنى الإسراف والتباير
 الاستعمال المتال  لغادية الحق.  ،تبديدا في ثلاث فرضيات

لد المال لتدمتها، والمقصود به تعايل مصلحة التي أ  الاحتجاز بدون وجه حق: -
س له بل استجاز الشي، يفيد أن نية الجاني غير لاوليس في استجاز المال اخرت

 .نحو التصرف ييه والظهور بمظهر المالك الحييقي ةمتجه
دري وإلى الموق  ةابالرجو  للى المشر  الجستعمال على نحو غير شرعي: لاا -

ستعمال، لال المتمقل في االاي تبناه نجد أنه قد نص صراسة للى تجري  هاا الفع
والتبر كل موظ  لمومي يستعمل أموال لامة أو أموال خراصة لهدت لليه بحك  

                                                           
ران، كلية ، جامعة وه01-06ولد للي لافي، ماكرة لنيل شهادة ماجستير، جريمة الاخرتلاس في ظل القانون   1

 .39، ص2013الحقوق والعلوم السياسية، 
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تراط شس المال العام دون الاجريمة اخرت ابرلي مرتكشوظيفته للة نحو غير 
 .1أو سصول الضرر التكرار لنصر

  :من قانون مكافحة الفساد محل الجريمة  29سددت المادة محل الجريمة
 ي:كالآت

فقرة "و" من قانون مكافحة الفساد بأنها " الموجودات  02لرفتها المادة  الممتلكات: -
منقولة أو غير منقولة ملموسة أو  ،بكل أنوالها سواء كانت مادية أو غير مادية

والمستندات والسندات القانونية التي تقبت ملكية تلك الموجودات أو  ،غير ملموسة
 . 2وجود الحقوق المتصلة بها"

سيث تشمل  ،من خرلال استقراء نص المادة يتضح أن المشر  وسع في تعريفه للممتلكات
للى المنقولات بجميع أنوالها والتي تكون ذات قييمة كالسيارات والأثاث والمصنولات 

والعقارات  ،وكما تشمل للى العقارات كالمساكن والعمارات والأراضي ،والمعادن القمينة
  من قانون العقوبات الملغاة. 119نص المادة بهاا المفهوم ل  يشملها 

وقد يكون المال من أموال  ،يقصد بها النقود سواء كانت ورقيية أو معدنيةالأموال:  -
 الدولة أو الأموال التاصة.

ويقصد بها اليي  المنقولة المتمقلة في الأسه  وسندات الأوراق الأوراق المالية:  -
 التجارية.

غبة المشر  في التصدي الجةادي لجميع صور ر  الأشياء الأخرى ذات قيمة: -
الاخرتلاس وسع في محل هاه الجريمة لتشمل أي شيء خخرر غير الممتلكات 

ويستوي  ،وقد تكون لهاه الأشياء قييمة مادية أو معنوية ،والأموال والاوراق المالية

                                                           
لمر سماس،  أطروسة دكتوراه غير منشورة، تتصص قانون جنادي للألمال، جراد  الفساد المالي وخليات مكافحتها   1

 .68ص 2010-2011،علوم السياسية، جامعة تلمسانفي التشريع الجةادري، كلية الحقوق وال
، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 20/02/2006المسرخ في  01-06القانون رق  الفقرة "و"، من  02المادة   2

 .2006، لسنة 14ج.ر،  
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أن تكون هاه الممتلكات أو الأموال أو الأوراق أو الأشياء الاخررى لمومية تابعة 
 لدولة أو لإسدى هيئاتها.ل

يشترط لييام جريمة الاخرتلاس أن يكون المال محل  علاقة الجاني بمحل الجريمة: -
الجريمة قد وجد بين يدي الموظ  بحك  أو بسب  وظيفته بمعنى أن تتوافر صلة 

 . 1سببية بين سيازة الموظ  للمال وبين وظيفته
توافرها القصد الجنادي العام المتكون الاخرتلاس جريمة لمدية يلةم لجـ/ الركن المعنوي: 

سيث يج  أن يكون الجاني للى لل  بأن المال الاي بين يديه هو  ،من العل  والإرادة
ملك للدولة أو لإسدى مسسساتها وقد سل  له بحك  أو بسب  وظيفته أو مهامه ومع ذلك 

بتبديده أو استجازه تتجه لرادته للى تنفيا الركن المادي للجريمة وذلك باخرتلاسه للمال أو 
 أو لتلافه.

وبالنسبة لصورة الاخرتلاس فإن القصد العام لا يكفي لتحققها بل يتال  قصدا 
فمن يستولي للى  ،خراصا يتمقل في اتجاه نية الجاني للى تملك الشيء الاي بحوزته

المال لمجرد استعماله أو الانتفا  به ث  رده لا يحقق صورة الاخرتلاس وإن كان قد شكل 
هاه الحالة استجازا بدون وجه سق أو جريمة استعمال ممتلكات للى نحو غير  في

 .2شرلي
ل  يشترط المشر  لنصر الاستفادة من الأموال المتتلسة سواء في جريمة 

وهاا ما ذهبت لليه  ،الاخرتلاس من طرف الموظ  العمومي أو داخرل القاا  التاص
من قانون العقوبات لا  119ن "مسدى المادة فقد قالت بأ ،المحكمة العليا في لديد قراراتها

 ،تشترط في جريمة اخرتلاس أموال لمومية توفر لنصر الاستفادة من الأموال المتتلسة

                                                           
جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية ،المعدل والمتم ،  01-06، الاخرتلاس بمنظور القانون العيدي ابراهي  1

 .14-13، ص، ص -محمد بن أسمد-02وهران
 .15المرجع، ص نفس، العيدي ابراهي   2 
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وتشدد  1ومن ثمة فإن القضاء بما يتال  هاا المبدأ يعد لساءة في تابيق القانون 
لاس من طرف قضاة المحكمة العليا رقابتها بالنسبة لعدم لبراز الركن المعنوي لجريمة اخرت

بأن  262693تحت رق   27/03/2001الموضو  وقد قضت في القرار الصادر بتاريخ 
الحك  الماعون ييه والقاضي ببراءة المته  من جريمة تبديد أموال لمومية ل  يتضمن للا 

القصد الجنادي  ،الركن المادي وأغفل بيية لناصر الواقعة والمتمقلة في: صفة الموظ 
 ،أن تكون الأموال المبددة تحت يد الفالل بمقتضى وظيفته أو بسببها ،العمد والمتمقل في

 وهاا يشكل خراأ في تابيق القانون ينجر لنه النقض.
 المطلب الثاني: جرائم الصفقات العمومية

وذلك بالنظر للى مكانتها  ،تحتل الصفقات العمومية جانبا هاما من ألمال الدولة
كما تعتبر النظام الأمقل  ،قل الأساس الاي يدل  لملية التنميةفي تحقيق النفع العام لذ تم

 لاستغلال الأموال العمومية وذلك من أجل تنشيط العجلة التنموية للبلاد.
يشكل أه  مسار تتمركة ييه الأموال العامة  ،مجال الصفقات العمومية وبما أن

لأي أسد أن ينكره أن بلادنا فالواقع الاي لا يمكن  ،فإنه يعد مجالا جديا للفساد بكل صوره
ويتجلى هاا في  ،ل  تسل  من لدوى مرض الفساد الاي مس قاا  الصفقات العمومية

وبسببه  ،سج  الفضادح الاقتصادية التي كانت ولا تةال في تعاق  من سنة للى أخررى 
 ضيعت أموال كبيرة مما كان له الأثر السلبي للى الاقتصاد الوطني.

الرشوة في الصفقات العمومية واستغلال نفوذ  ،المحاباة سصرها المشر  في جنحة
 الألوان العموميين للحصول للى امتيازات غير مبررة.

الفر  الأول بعنوان  ،بناءا للى ما سبق يمكن تقسي  هاا المال  للى ثلاث فرو 
أما الفر  القاني جريمة استغلال النفوذ  ،منح امتيازات غير مبررة )جريمة المحاباة(

                                                           
، ص 1991، 02، المجلة القضادية،  02/02/1988قرار صادر لن المحكمة العليا، الغرفة الجنادية، بتاريخ   1

200. 
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وأخريرا جريمة الرشوة في مجال  ،لوان العموميين للحصول للى امتيازات غير مبررةالأ
 الصفقات العمومية.

 الفرع الأول: منح امتيازات غير مبررة)جريمة المحاباة(
من قانون مكافحة الفساد والتي لدلت وتممت بموج   26نصت لليها المادة 

دة للى أنه: "يعاق  بالحبس من سيث تنص هاه الما ،سال  الاكر 11/15القانون رق  
دج كل 1.000.000دج للى 200.000( سنوات وبغرامة من 10( للى لشر)02سنتين)

موظ  لمومي يمنح لمدا للغير امتيازا غير مبرر لند ابرام أو تأشير لقد أو اتفاقيية أو 
اة بين صفقة أو ملحق متالفة للأسكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساو 

 .1المترشحين وشفايية الاجراءات
من قانون مكافحة الفساد للى  26وقد لمد المشر  الجةادري للى تعديل المادة 

وذلك لأن الصياغة القديمة لهاه المادة جاءت لامة تتس  بشيء من  ،النحو السابق
اق بحيث تشمل جميع الصور المحتملة والمتوقعة والتي يمكن أن تدخرل تحت نا ،الاتسا 

 هاا الوص  من التجري  بحيث لا تترك أي مجال للتهرب من المسسولية الجةادية.
ونشير للا أن المقصود بالصفقات العمومية وفق قانون مكافحة الفساد لا ينحصر 

بل يتعداه للى الاتفاقييات والعقود التي  ،15/247في الصفقات العمومية بمفهوم الأمر رق  
العمومية التي لا تتجاوز قييمتها العتبة المالية المحددة في تبرمها الادارات والمسسسات 

 .2من قانون تنظي  الصفقات العمومية 13المادة 
ولليه ت  تقسي  هاا الفر  للى أركان جريمة منح امتيازات غير مبررة في الصفقة 

 وقمع الجريمة )ثانيا(. ،العمومية )أولا(

                                                           
1
، 01-06، يعدل ويتم  القانون رق  02/08/2011المسرخ في  11/15، المعدلة بموج  القانون رق  26المادة   

 .2011، لسنة 44ن الفساد ومكافحته، ج ر، ج ج،  ، والمتعلق بالوقاية م20/02/2006المسرخ في 
، المتعلق بتنظي  الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 16/09/2015، المسرخ في  15/247المرسوم الرداسي رق    2

 2015، سنة 50العام، ج. ر، ج.ج،  
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 لمحاباة( في الصفقة العموميةأولا: أركان جريمة منح امتيازات غير مبررة)ا
من قانون مكافحة الفساد أن جريمة منح الامتيازات  26يستفاد من نص المادة 

 غير المبررة تتوافر للى الأركان الآتي ذكرها:
من قانون مكافحة الفساد صفة  26/1سصرت المادة  / الركن المفترض)صفة الجاني(:1

سيث يشمل  ،02الفقرة ب من المادة  كما هو معرف في ،الجاني في الموظ  العمومي
كل من يشغل منصبا أو يتولى وظيفة أو وكالة في  ،مصالح "الموظ  العمومي"

الادارات والهيئات والمسسسات العمومية وكل شتص خخرر يتولى وظيفة أو وكالة في 
 .1مسسسة خراصة تقدم خردمة لمومية

الموظ   لضافة للى شرط صفة الموظ  العمومي، يشترط أيضا أن يكون 
" كل موظ  لمومي : 26/1الوظيفي، وهاا ما تدل لليه المادة  العمومي متتصا بالعمل

يمنح، لمدا، للغير امتيازا غير مبرر لند لبرام أو تأشير لقد أو اتفاقيية أو صفقة أو 
م أو تأشير لقد أو راوهاا يعني أن يكون الموظ  العمومي متتصا بعملية لب "2...ملحق

خرتصاص هنا فإن هاه لاة أو ملحق ستى تقوم هاه الجريمة، أما لذا انتفى ااتفاقيية أو صفق
منح الغير امتيازات  لأن خرتصاص الوظيفي، وذلكلاالجريمة تنتفي لعدم اكتمال لناصر ا

لذا كان الموظ  العمومي  لايمكن تحققه ل لاغير مبررة والاي هو غرض الجريمة 
تفاقييات والصفقات لاق بإبرام العقود واسية أو اخرتصاص يتعللاالمعني له سلاة أو ص

  .ق أو التأشير لليهالاسوالم

                                                           
، 2008، سنة 08التوزيع، ط،دار هومة للنشر و 02، الجةء "الوجيز في القانون الجزائي الخاص"أسسن بوسييعة،   1

 .112ص 
المسرخ في  01-06المعدل والمتم  للقانون رق   15-11المعدلة بموج  القانون رق   26/01المادة   2
 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، السابق الاكر.20/02/2006
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 26و الاي أدخرله للى المادة  2011سظ أن المشر  في ظل تعديل سنة لاوالم
تفاقييات والصفقات لاسالفة الاكر قد ألفى الموظفين المتتصين بمراجعة العقود وا

 .1سق من التضو  لنص هاه الجريمةلاوالم
الصفقات العمومية من  لجريمة المحاباة في مجال المادي يتحقق الركن دي:/ الركن الما2

 ،غير مبرر لند لبرام لقد امتيازا )الجاني( منحه لمدا للغيرالعام  الموظ لقدام  خرلال
سكام لأا أو مراجعته متالفا في ذلك ،أو تأشير ،أو ملحق ،أو صفقة لمومية ،أو اتفاقيية

الترشح والمساواة بين المترشحين وشفايية رية حمتعلقةِ بلة االتشريعية، واللوادح التنظيمي
ال الصفقات العمومية في مج المادي لجنحة المحاباةفالركن  المعنى اابهو  ،الاجراءات

الفعل المادي  فإن ث هدف من هاا السلوك، ومن لسلوك لجرامي والغاية أو ا فييتمقل 
ا من نو  الفعل المادي أساسالمستمد الجراد  سس  تصنيف  المكون لهاه الجريمة يتتل 

 ل توافرخرلايتحقق من  المحاباة المادي لجريمةييظهر لنا أن الركن  ،المكون للجريمة
 :تيةلآالعناصر ا

ال الصفقات العمومية مج مبررة في يرمتيازات غاة منح مجري فيجرامي السلوك الإأ/ 
العمومية أثناء لملية لبرام الصفقات  جريمة المحاباة في مجالتت   المحاباة":جنحة "

ة العمومية الهيئأو  ،س  الدولةيره بامع غ المسهل قانونا لبرامهاالصفقة العمومية، لذ يقدم 
 :تيةلآالصفقات العمومية الصور ا في مجالة يمر لجخرا هاه اتأ، و لهاالتابع 
لة الحاتكون هاه  في الاستشارة:فة أحكام الصفقات العمومية قبل الشروع مخال -

ةدتها، ج، فهناك صفقات لمومية تتال َ تتيرلشراء الفوا غير مبررناء اللجوء أث
مليون دينار  لشر اثنييث أن كل لقد أو طل  يساوي مبلغه حب
 لايينشغال أو اللوازم، وستة ملأتدمات الأو يقل لنه  (دج12.000.000)

                                                           
صص قانون لام، الآليات القانونية ، أطروسة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه للوم في الحقوق تتساسة لبد العالي  1

-2012، سنة -بسكرة-،جامعة محمد خريضر كلية الحقوق والعلوم السياسيةلمكافحة الفساد الاداري في الجةادر، 
 .112-111، ص، ص 2013
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رام با لبيقتضي وجو لا تدمات لالدراسات أو ا تدماتل (دج 6.000.000 )دينار
الصفقات العمومية وذلك لتفادي للى تجةدة ، فقد يت  اللجوء 1صفقة لمومية

في لجراء الوضع  بالقوالد المتعلقة بإشهار في المنافسة والمساسلجراءات الوضع 
 تعاملمية لصفقات السمالنشرة الر  فين طل  العروض لاكعدم نشر لل المنافسة

المستوى للى  نيتين موزلتينيوميتين وط في جريدتينقل لأالعمومي، وللى ا
 .2الوطني

 لالذ  ض:الصفقات العمومية أثناء فحص العرو  في بهامعمول لحكام الأا مخالفة -
 لتيا في الحالات لالجراء طل  العروض ل في متعهدينلأي تفاوض مع ابيسمح 

متعلق بتنظي  الصفقات العمومية لا 247-15سي رق  امرسوم الردلأشار لليها ا
العروض تكون   ، كون أن مرسلة تقدي3السال  الاكر رفق العامملوتفويضات ا

وتقوم جنحة  ،قا لعديد الشروط والمعايات في جو من المنافسة الحرة والشريفةوف
المحاباة في مجال الصفقات العمومية في سالة ما لذا ت  تفضيل مترشح للى خخرر 

تجري  المحاباة  سيث الهدف من ،بالسماح له بتعديل لرضه المقدم لنيل الصفقة
  ضمان مبدأ المساواة بين المتعهدين.

معمول لجراءات الإمتالفة ابسعار لأة أثناء لملية مراجعة ايمجر لكما قد تتحقق هاه ا
حصول للى الصفقة للى سساب لكنه من اتم بررةم يرمتيازات غا يرا، بغرض منح الغبه

  4.الشروط ردفت يليها فمنصوص لليع الشروط امج فيقتصادي خخرر الاي يستو ا متعامل

                                                           
المتعلق بتنظي  الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، للإشارة  247-15من المرسوم الرداسي رق   13المادة   1

 يلاسظ أن المشر  الجةادري قد زاد من سدود السق  المالي في لبرام الصفقات العمومية.
2
 ، نفس المرجع.247-15من المرسوم الرداسي رق   65المادة   

 ، السابق الاكر.247-15، من المرسوم الرداسي رق  80المادة   3
العام، تتصص القانون العام الاقتصادي، الآليات ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون براهيمي لبد الرزاق  4

، سنة -تلمسان-جامعة أبي بكر لقايدكلية الحقوق والعلوم السياسية، المستحدثة لمكافحة الفساد الاداري في الجةادر، 
 .138-137، ص، ص  2020-2021
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تكون  ة:صيص الصفقتخالصفقات العمومية بعد  فيمعمول به لخالفة التشريع ام -
صيص الصفقة وقد تت  بتنظي  صفقات تصحيحية أو لبرام تتمتالفات بعد أن يت  لهاه ا

 :معمول بهلتالفة للتشريع والتنظي  امملحقات 
 في بدون مرالاة لجراءات الوضعصص تت تيهي الصفقات ال ة:الصفقات التصحيحي - 

معمول به، لن لا شرعية وموافقة للتنظي  انهنافسة، وتت  تسويتها لتظهر للعلن للى أمال
 .جةتنشغال قد أتكون ييه الأ الوقت الاي يية فهمطريق تنظي  لجراءات و 

كن أن تارأ مستجدات تسدي لتعديل بند أو أكقر من متدمات يلأثناء تنفيا ا :ملحقاتلا -
كن مصوص يتهاا ال يجوهر العقد أي موضو  الصفقة، وفبمساس لالصفقة دون ا

ر يل الصفقة بصفة غحتعديل م  "بعدما ت ية وقعت تتلتص وقادعها فمجري ىشارة لللإا
مسسسة لبعدها لبرام ملحق مع تلك ا  إلغاء أداء خردمة من أجل تفضيل مسسسة تبشرعية 

  ."ىوللأالصفقة ا ىلتدمة بغية العودة لللادة أداء تلك الإ
المتالفات سالة ما لذا كانت تقوم جريمة المحاباة في مجال الصفقات العمومية في  

نسبة بالا، هاا نهالصفقة، وللى القرار الصادر بشأ لها تأثير للى تتصيص المرتكبة
تعلق بتنظي  مال 247-15سي رق  امرسوم الردلحكمها اي تيللصفقات العمومية ال

إبرامها تي يقوم بقي العقود والصفقات البامرفق العام، أما لمية وتفويضات االصفقات العمو 
القانية من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،  في المادة ينوظ  العام كما هو مبمال
 سسسات العموميةلماالادارات والهيئات و  التي تبرمهاالصفقات للاوة للى تشمل  تيوال

 1 السال  الاكر. 247-15انية من المرسوم الرداسي المنصوص لليها في المادة الق
رة، يالتأش ياأن تال  لجبار  يج  للى المصلحة المتعاقدة مخالفة أحكام التأشير: -

تعاقدة مصلحة المجنة الصفقات العمومية للى اللتسلمها  تيرة الشاملة اليوتفرض التأش
م ماابقة ذلك لأسكام معاينة لد سالة للا في، والمحاس  المكل  يللماا والمراق 

                                                           
 .140-139، المرجع السابق، ص، ص براهيمي لبد الرزاق  1
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للى الصفقة أو للى ة ير تعاقدة نستة من مقرر التأشلمصلحة الموتود  ا. 1تشريعية
يوما الموالية لإصدارها لدى  سة لشرخرمغضون في  استلاموصل  الملحق وجوبا مقابل

المصلحة تتبعها  يالت المصالح المتتصة لقليميا في الادارة الجبادية والضمان الاجتمالي
  قدة.المتعا
 لا ة:الصفقات العمومي المحاباة في مجالة يمرتكاب جر ادف من هالغرض أو الب/ 

مول لمعالتشريع والتنظي  ا المادي بمتالفة الموظ  لأسكامركنها الجريمة في تتحقق هاه 
الفة تلك النصوص هو تفضيل متدف من هرط كالك أن يكون التا يشمبه وفقط، وإن

هاا الفعل لرساء مبادئ الشفايية  ي ر جرر الغاية منَ تبمتعامل اقتصادي للى خخرر، وت
نيل الصفقة، وكالك تكريس القوالد  يف ينالراغب ينرشحمتال ينساواة والنةاهة بموال
  2.العمومية ال لبرام الصفقاتجم يوضوعية فمال
لا يكفي تحقق السلوك الاجرامي لييام المسسولية الجةادية للفالل بل / الركن المعنوي: 3
بد أن لا جرامي لإأن السلوك ا بمعنىبد من توافر شرط ضروري لييام هاه الجريمة أي لا

 هلكل قواه العقلية والنفسية وأن تتج لالية وأن يكون ساملأهيصدر من شتص يتمتع با
، ولقد سرص الجريمةرتكاب تلك ا ىمن وراء دافع لل ينلسداث شيء مع ىلل هلرادت

الجريمة لصفقات للى ضرورة توافر قصد جنادي لييام فعل انتهاك ا نا تجريمهشر  ممال
بحرية تعلقة مالتشريعية والتنظيمية ال الجاني للى متالفة الأسكامانصراف لرادة  وهي

 .3قانونا هاا المنح غير مبررجراء والعل  بأن لإوشفايية ا بين المترشحين الترشح والمساواة 

                                                           
 ا المتعلق بتنظي  الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، السابق الاكر.247-15رق  من المرسوم  196المادة   1
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تتصص القانون العام الاقتصادي، الآليات براهيمي لبد الرزاق  2

، سنة  -تلمسان-جامعة أبي بكر لقايداسية، كلية الحقوق والعلوم السيالمستحدثة لمكافحة الفساد الاداري في الجةادر، 
 .141،  ص 2020-2021

، الجةادر 05العدد  مجلة الفكر البرلماني، "قراءة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته"،، جباري  لبد الحميد  3
 .106، ص 20/02/2010



 الآليات القانونية للوقاية من الفساد في الإدارة الجزائرية ..............لالفصل الأو
 

 
46 

جريمة المحاباة في الصفقات العمومية  تابق للى/ العقوبة المقررة لجريمة المحاباة: 4
وتتمقل في الحبس من  ،نفس العقوبات المقررة لجريمة رشوة الموظفين العموميين

 دج.1.000.000دج للى 2000.000( سنوات وغرامة من 10( للى )02سنتين)
وذلك  ،دج5.000.000دج للى 1.000.000تابق للى الشتص المعنوي غرامة من 

 .2من قانون العقوبات 01مكرر  18والمادة  1انون مكافحة الفسادمن ق 53طبقا للمادة 
من قانون مكافحة الفساد فكل لقد أو صفقة متحصل لليه من  55كما أنه وطبقا للمادة 

يمكن التصريح ببالانه وانعدام خثاره من قبل الجهة القضادية  ،ارتكاب لسدى جراد  الفساد
 .3لغير سسن النيةمع مرالاة سقوق ا ،التي فصلت في الدلوى 

الفرع الثاني: جريمة استغلال النفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير 
 مبررة

 قانون مكافحة الفسادمن  02فقرة  26الفعل المنصوص والمعاق  لليه في المادة 
 26الملغاة وتنص المادة  قانون العقوباتمن  02مكرر فقرة  128 التي سلت محل المادة

"كل تاجرا أو صنالي أو سرفي أو مقاول من القاا  التاص، أو بصفة لامة  02قرة ف
كل شتص طبيعي أو معنوي يقوم ولو بصفة لرضية بإبرام لقد أو صفقة مع الدولة أو 
الجمالات المحلية أو المسسسات أو الهيئات العمومية التاضعة للقانون العام والمسسسات 

ويستفيد  مومية ذات الاابع الصنالي والتجاري قتصادية والمسسسات العالعمومية الا

                                                           
من الفساد ومكافحته، ج.ر،  ، المتعلق بالوقاية20/02/2006المسرخ في  01-06من القانون رق   55المادة   1
 .2006، لسنة 14 
، المعدل 71، ج.ر،   10/11/2004، المسرخ في 15-04، المعدلة بموج  القانون رق  01مكرر  18المادة   2

 .84، المتضمن قانون العقوبات، ج.ر،  1996يونيو  08، المسرخ في 156-66والمتم  للأمر رق  
الجةء الأول، دار الأيام للنشر ساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري"، "جرائم الفالحاج للي بدر الدين،   3

 .265، ص 2017، سنة 01والتوزيع لمان، الأردن، ط
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وييما يلي سنتارق  1ن"لصالحه  في نوعية المواد أو التدمات أو خجال التسلي  أو التموي
 )أولا(. بالتفصيل لأركان هاه الجريمة

 أولا: أركان جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات
 ا أن هاه الجريمة تقوم للى الأركان التالية:يتضح لن 26من خرلال نص المادة 

أن يكون الجاني تاجرا أو صناعيا أو سرييا  26/2اشترطت المادة  / الركن المفترض:1
غير أنها  ،أي أن يكون لونا اقتصاديا من القاا  التاص ،أو مقاولا من القاا  التاص

هاه الإضافة وب ،ما لبقت أن أضافت: "أو بصفة لامة كل شتص طبيعي أو معنوي"
فالمالوب هو أن يكون لونا  ،يكون المشر  قد لدل لن اشتراط صفة معينة في الجاني

يعمل لحسابه أو  ،اقتصاديا خراصا ولا يه  بعد ذلك لن كان شتصا طبيعيا أو معنويا
 .2لحساب غيره

ويتحقق بإبرام الجاني لقدا أو صفقة مع الدولة أو لسدى الهيئات / الركن المادي: 2
بعة لها يستفيد من سلاة أو تأثير ألوان هاه الهيئات للحصول للى امتيازات غير التا

مبررة تتمقل في الةيادة في الأسعار التي يابقها الجاني، لادة أو تعديل لصالحه في 
 ن.نوعية المواد أو التدمات أو خجال التسلي  أو التموي

 ه.والغرض منهما: النشاط الإجرامي  ويتكون الركن المادي من لنصرين 
ويتمقل في استغلال سلاة أو تأثير ألوان الدولة والهيئات التابعة لها  أ/ النشاط الاجرامي:

 بمناسبة لبرام لقد أو صفقة مع الدولة أو لسدى الهيئات التابعة لها.
يتتل  لن مدلول  ،26/02كما ورد في المادة  ،ومدلول ألوان الدولة والهيئات التابعة لها

من قانون مكافحة الفساد  02كما هو معرف في الفقرة)ب( من المادة  ،وميالموظ  العم
لذ أشار النص الأول للى: ألوان الدولة والجمالات المحلية والمسسسات أو الهيئات 

                                                           
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، السابق الاكر. 01-06، القانون رق  02فقرة  26المادة   1
 .128، ص 2008، الجةادر 08، دار هومة، ط02الجةءص"، "الوجيز في القانون الجزائي الخاأسسن بوسييعة،   2
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العمومية التاضعة للقانون العام والمسسسات العمومية الاقتصادية والمسسسات العمومية 
دا بالك المسسسات التاصة التي تقدم خردمة مستبع ،ذات الاابع الصنالي والتجاري 

 .1لمومية
ومن  ،ويشترط أن يكون لون الدولة صاس  سلاة في الهيئات المعنية أو له تأثير لليها

ث  فالأمر يتعلق لما برديس أو مدير الهيئة أو بمسسول متتص بإبرام الصفقات أو بتنفيا 
يكون  ،للى سبيل المقال ،ع بلديةوهكاا فإذا كان العقد أو الصفقة قد أبرمت م ،بنودها

رديس المجلس الشعبي البلدي ونوابه والأمين العام للبلدية ورؤساء المصالح الفنية التابعة 
للبلدية كرديس مصلحة التجهيةات ورديس مصلحة الأشغال الخ... ه  المعنيين بهاه 

 .2الجريمة
 ب/ الغرض من استغلال نفوذ الأعوان العموميين: 

كما هو الحال لذا كانت الأسعار متعلقة بعقود لنجاز  الأسعار: الزيادة في  -
الأشغال والتي تحس  للى أساس سعر الوسدة وفقا لدفتر الشروط الاي ت  للداده 

فيتقدم صاس  شركة مقاولة باقتراح أسعار أللى من تلك المعمول بها في  ،مسبقا
لهيئة الادارية أو أسد السوق الوطنية مستغلا في ذلك للاقته بمدير المسسسة أو ا

 ،. ومقاله لو أبرم تاجر لقدا مع البلدية لتةويدها بأجهةة كمبيوتر3الألوان فيها
دج للوسدة في سين طبق 50.000وكان السعر المعمول به لادة لا يتجاوز 

دج مشغلا بالك للاقته المميةة مع رديس 70.000التاجر للى البلدية سعر 
 البلدية.

                                                           
، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 20/02/2006، المسرخ في 01-06فقرة ب من القانون رق   02المادة   1

 .14ج.ر،   
2
 .129-128أسسن بوسييعة، المرجع السابق، ص، ص   

، دار الأيام للنشر والتوزيع 01الجةء حتها في التشريع الجزائري"، "جرائم الفساد وآليات مكاف الحاج للي بدر الدين،  3
 .268-267، ص ، ص2017، سنة 01لمان، الأردن، ط
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سيث يعمد الجاني للى تقدي  ذات جودة أو نوعية أقل  مواد:التعديل في نوعية ال -
مستغلا في ذلك سلاة أو تأثير الألوان  ،من تلك المنصوص لليها في بنود العقد

 العموميين في الهيئة أو الادارة.
يتعلق الأمر في هاه الحالة بصفقات ولقود  التعديل في نوعية الخدمات: -

د أو صفقة مع الدولة أو لسدى مسسساتها أو التدمات سيث يقوم الجاني بإبرام لق
ويتعلق بنوعية معينة من التدمات كأداء ألمال الصيانة  ،الهيئات التابعة لها

فلا يقوم بها المتعامل المتقالد للا مرة واسدة في  ،لأجهةة البلدية باريقة فصلية
 .1السنة مستغلا في ذلك للاقته مع أسد ألضاء المجلس الشعبي البلدي

يلتةم المتعامل المتعاقد بأداء التدمة سس   ديل في آجال التسليم والتموين:التع -
فإذا كان أجل التسلي  أو التموين يتص لقود  ،الشروط والأوصاف المتفق لليها

والتي لادة ما يت  النص لليها في دفتر الشروط التاص  ،وصفقات اقتناء اللوازم
ةامه وتأخرره في تسلي  ما هو مالوب فإن لخرلال المتعامل المتعاقد بالت ،بالصفقة

يعرضه للمتابعة  -مستغلا سلاة أو تأخرير أسد مسئولي الهيئة أو المسسسة–منه 
الجةادية لجريمة استغلال نفوذ ألوان لموميين المنصوص لليها في المادة 

26/22. 
ي تتال  الجريمة توافر القصد الجنادي العام المتمقل في لل  الجان/ الركن المعنوي: 3

ألوان الدولة وإرادة استغلال هاا النفوذ لفاددته، وكالك القصد التاص المتمقل في نية 

                                                           
 .268، ص السابق الحاج للي بدر الدين، المرجع  1
، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، السابق 20/02/2006المسرخ في  01-06من القانون رق   26/2المادة   2
 اكر.ال
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نها غير مبررة وهاه الامتيازات هي كما سبق ذكرها في الحصول للى امتيازات مع العل  أ
 .1الركن المادي للجريمة

لأسكام تابق للى جريمة استغلال نفوذ الألوان العموميين نفس ا/ العقوبة المقرر: 4
 سواء تعلق الأمر بإجراءات المتابعة وبالعقوبات. ،المقررة لجنحة المحاباة

للى جنحة استغلال نفوذ ألوان الدولة والهيئات العمومية للحصول  26/2تعاق  المادة 
( وبغرامة من 10( للى لشر سنوات)02للى امتيازات غير مبررة بالحبس من سنتين)

تابق للى الشتص المعنوي غرامة من و  ،2دج1.000.000دج للى 200.000
 3من قانون مكافحة الفساد 53وذلك طيقا للمادة  ،دج5.000.000دج للى 1.000.000

 .4من قانون العقوبات 01مكرر 18والمادة 
 الفرع الثالث: جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية

تنص المادة سيث  ،الوقاية من الفساد ومكافحتهجرم المشر  الجةادري في قانون 
( سنة 20( سنوات للى لشرين )10منه للى أنه: "يعاق  بالحبس من لشرة ) 27

كل موظ  لمومي ييبض أو  ،دج2.000.000دج للى 1.000.000وبغرامة من 
يحاول أن ييبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أجرة أو منفعة مهما يكن نولها بمناسبة 

نفيا صفقة أو لقد أو ملحق باس  الدولة أو تحضير أو لجراء مفاوضات قصد لبرام أو ت
أو المسسسات العمومية  ،الجمالات المحلية أو المسسسات العمومية ذات الاابع الاداري 

 .5أو المسسسات العمومية الاقتصادية"" ،ذات الاابع الصنالي والتجاري 

                                                           
،  ص، 2008، سنة 02، دار هومة للنشر، ط01، الجةء "الوجيز في القانون الجزائي الخاص"أسسن بوسييعة،   1

 .131-130ص 
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، السابق الاكر. 01-06من القانون رق   26/2المادة   2
 فساد ومكافحته، المرجع نفسه.المتعلق بالوقاية من ال 01-06من القانون رق   53المادة   3
 .71، ج.ر،  10/11/2004المسرخ في  15-04، المعدلة بموج  القانون رق  01مكرر 18المادة   4
 .2006، لسنة 14، المتعلق بمكافحة الفساد، ج.ر،  20/02/2006المسرخ في  06-01من قانون رق   27المادة   5
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ويالق الفقه للى هاه الجريمة كالك تسمية قيبض العمولات من الصفقات 
 وتعتبر من جراد  المتاجرة بالوظيفة. ،العمومية

 أولا: أركان الجريمة
كباقي جراد  الفساد اشترط المشر  صفة الموظ  العمومي والتي / الركن المفترض: 1

 فقرة )ب(. 02لرفها بالمادة 
في الرشوة  المادي لجريمةاكورة، لن الركن مال 27 للى المادةاستنادا  / الركن المادي:2

 هبوظيفت اتجار الجانيلن  برتع همومية قد يشمل لدة أوجالصفقات الع مجال
صورة من الصور  الجاني فياا الركن نشاطا ماديا يصدر من هض يفتر ، و لالهاواستغ

الركن  يمكن تحليلو  همن قانون الوقاية من الفساد ومكافحت 27دة الماا تهذكر  تيال
 :ينلنصر  لىالصفقات العمومية ل في مجالالرشوة  المادي لجريمة

ولة قيبض أجرة أو منفعة مهما كان محاقيبض أو  يويتمقل ف جرامي:لإالنشاط ا -
  .نولها

أو لجراء مفاوضات قصد لبرام  ضيرناسبة التحبمأن يكون الفعل  يتعين الغرض: -
ية أو لمحلية أو االمحلمالات جس  الدولة أو الاأو تنفيد صفقة أو ملحق ب

سسسات العمومية ذات الاابع لمو اداري ألإسسسات العمومية ذات الاابع امال
 .1الاقتصادية سسسات العموميةمالصنالي أو التجاري أو ال

فيها  يشترط لتيالعمدية ا الجراد  العام من جريمة رشوة الموظ  / الركن المعنوي:3
مع  هأو ترك المجرمتعمد لتيان الفعل  هوو  – ناديجأي القصد ال –توافر نية فعل الشيء 

 هيقصد ب لاو هما و  لالك فإن من يرتك  فعذوللى  هرم الفعل أو يوجبيج العل  أن الشار 
 في متاأتباره الينفي  لالك ذمر وإن كان لأسييقة ا فيجانيا  الجريمة لا يعتبرارتكاب 

                                                           
ومة ه، بدون طبعة ، دار الجديدة التعديلات  هللى ضوء أ  الجةاديةة الماد في، دراسات قانونية جباري يد جملالبد   1

 .135ص2012لنشر 
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رتشي من أخرده لرشوة الييام بعمل كإسقاق باطل أو لمبد أن يكون قصد الا لة، و الحا هاه
 .1العظاء هاا همقابل فيلباال سق أو رفع ظل  

 المبحث الثاني: جرائم اخلال الموظف العام لالتزاماته 
وتتمقل في  ،فرض المشر  للى الموظ  العمومي واجبات أساسية يج  مرالاتها

وجرم  ،وإخربار السلاات بتعارض المصالح ،التصريح والتصريح الصادق بالممتلكات
لكاذب بالممتلكات وتعارض الاخرلال بها من خرلال تجري  لدم التصريح أو التصريح ا

 .2من قانون مكافحة الفساد 34و  36والتي نص لليها في المواد  ،المصالح
المال  الأول  ،يمكن تقسي  هاا المبحث للى مالبين ،بناءا للى ما سبق بيانه

والمال  القاني جريمة تعارض  ،جريمة لدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات
 المصالح.

 ول: جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكاتالمطلب الأ 
يعد التصريح بالممتلكات كإجراء وقادي من بين الآليات القانونية التي كرسها 

ويأتي هاا الإجراء كاستجابة لما أوصت به المادة  ،المشر  الجةادري لمكافحة الفساد
للى أنه "تنظر كل دولة من اتفاقيية الأم  المتحدة لمكافحة الفساد والتي نصت  52/5

بشأن الموظفين  ،وفقا لقانونها الداخرلي ،طرف في لنشاء نظ  فعالة لإقرار الامة المالية
 .3وتنص للى لقوبات ملادمة للى لدم الامتقال..." ،العموميين المعينين

                                                           
وقانون مكافحة  ه الاسلاميالفق في هوظيفت خلالموظف العام من الالرشوة والاختلاس وتكسب "، هنان مليكة 1

-60ص ، ، ص 2010رية، الاسكند الجامعة الجديدة، دار  ،"-مقارنة ببعض التشريعات العربية-، الجزائري الفساد 
61. 
، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 20/02/2008، المسرخ في 01-06، من القانون رق  34-36المادة   2

 .14ج.ر،  
، دار الأيام للنشر والتوزيع 01،الجةء"جرائم الفساد وآليات مكافحتها فيس التشريع الجزائري"الحاج للي بدر الدين،   3

 .158، ص 2017، سنة 01طلمان الأردن، 
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من قانون  36وهاا ما قام به المشر  سيث رت  المسسولية الجنادية في المادة 
ول  يق  بالك  ،موظ  لمومي خراضع قانونا لواج  التصريح بالممتلكاتللى كل  ،الفساد

أو قام بتصريح غير كامل أو غير  ،لمدا بعد مضي شهرين من تاكيره بالارق القانونية
أو أدلى لمدا بملاسظات خراطئة سيث يعاق  المرتك  لهاا السلوك المجرم  ،صحيح

دج للى 50.000غرامة من وب ،( سنوات05أشهر للى خرمس ) 06بعقوبة الحبس من 
 .1دج200.000

 ،من قانون الفساد 04وقد سبق وأن نص المشر  للى التصريح بالممتلكات في المادة
ث  التارق للى أركان  ،ولالك سنعرف جريمة لدم التصريح بالممتلكات )الفر  الأول(

 الجريمة)الفر  القاني(.
 لكاذب بالممتلكاتالفرع الأول: تعريف جريمة عدم التصريح أو التصريح ا

من  04ل المادة لادري للى خلية التصريح بالممتلكات من خرةانص المشر  الج
ن التصريح بالممتلكات هو التةام أالسال  الاكر والاي جاء ييه  06-01القانون رق  

قانوني، يلتةم بموجبه الموظ  العمومي التاضع له قانونا بالتصريح بممتلكاته ضمانا 
هة الموظ  العمومي وسماية ةا اة السياسية والشسون العمومية وصون نللشفايية في الحي

  .ءات وخجال محددة بموج  القانون اموال والممتلكات العمومية وفق اجر لاا
لية قانونية وضعها خن التصريح بالممتلكات أوسس  ما جاء به الفقه، فقد التبر 

ن أوما يمكن  اضع لها قانونا،جل مراقيبة الامة المالية للموظ  العمومي التأالمشر  من 
ل مدة المسار الوظيفي لها سواء ما تعلق بها ييما لات خررايقع لليها من طارئ وتغي
ت لالى التحقق من سالن تفضي أنتتابية، والتي من شأنها لايتص التعين أو العهدة ا

                                                           

 من قانون الفساد ومكافحته، السابق الاكر. 36المادة   1 
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يها المعاق  لل لدة جراد  من جراد  الفساد وأع الناج  لن جريمة يالقراء الفاسش السر 
 .1قانونا

 الفرع الثاني: أركان الجريمة 
من قانون مكافحة الفساد للى جريمة لدم التصريح أو التصريح  36نصت المادة 

 سيث تقتضي هاه الجريمة توافرها للى الأركان الأساسية لأي جريمة )أولا(. ،الكاذب
 أولا: أركان الجريمة

ن يأتي سلوك لجرامي يتمقل تفترض هاه الجريمة أن يقوم بها الموظ  العمومي وأ
من  36وأن يأتيه لمدا كما نصت لليه المادة  ،في لدم التصريح أو التصريح الكاذب

 .2قانون الفساد
تقتضي هاه الجريمة في وجودها وتكوينها وجود ركن مفترض : / الركن المفترض1

وفقا لما المشر  لليه أن يكون موظفا لموميا خراضعا قانونا لواج  التصريح بالممتلكات 
لذ لا بد أن يكون شتص الجاني المرتك  لهاه الجريمة طبقا لنص المادة  .ت  تناوله سابقا

موظفا لموميا خراضعا قانونا لواج  التصريح بالممتلكات،  06-01من القانون  36
الفقرة ب  02وبالتالي فليس كل الموظفين العمومين الاين ت  ذكره  في نص المادة 

  .معنيين بالتصريح
ومنه وفي هاا الاطار يقار اشكال قانوني يتعلق ببعض الموظفين العموميين 
التاضعين قانونا لواج  التصريح بالممتلكات والاين يتمتعون بحصانة مقل رديس 

لضاء مجلس الامة في أ الاول ونواب المجلس الشعبي الوطني و  الجمهورية والوزير
يتلون بواجبه  القانوني المتعلق بالتصريح  الكيفية التي يت  فيها متابعته  في الحال الاي

                                                           
1
مجلة الفكر القانوني "آلية التصريح بالممتلكات بين الوقاية والتجريم"، ، بوقرين ، لبد الحلي بلحسين سسام الدين  

 .644-643، ص، ص 02/11/2022، تاريخ النشر 02المجلد السادس،العدد والسياسي،
، 14، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،ج.ر،  20/02/2006المسرخ في  01-06من القانون رق   36المادة   2

 .2006لسنة 
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ن الحصانة التي يتمتعون بها تحول أبالممتلكات خراصة وجراد  الفساد للى لمومها، ذلك 
 . 1دون متابعته  وتسليط العقوبة لليه 

ومنه لذا كان هنالك استمال لسقاط الحصانة لن نواب وألضاء البرلمان من أجل المتابعة 
قانونية خراصة، فإن الأمر ليس كالك لرديس الجمهورية لندما  والتي تتال  لجراءات

يرتك  جريمة من جراد  الفساد أيا كانت لما يتمتع به من سصانة، سيث جاء في الدستور 
للى أن تتتص المحكمة العليا للدولة بالنظر في الافعال التي يمكن اكيفها خريانة 

  2.هة لهدتلظمى، والتي يرتكبها رديس الجمهورية اثناء ممارس
نجد أن  06-01من القانون  36تبعا لما ورد النص لليه في المادة  / الركن المادي:2

المشر  الجةادري سصر السلوك المادي لهاه الجريمة في صورتين أساسيتين، وهما لدم 
التصريح الكلي للممتلكات أو ما يسمى بالتصريح الجةدي للممتلكات )لدم التصريح أو 

 التصريح الكاذب( 
يمتنع في هاه الصورة الموظ   )الصورة الأولى)عدم التصريح الكلي للممتلكات /أ

العمومي التاضع قانونا لواج  التصريح بممتلكاته كليا لن التصريح، ويكون هاا 
الامتنا  لن قصد ولمد وهاا بعد أن يت  تاكيره بكافة الارق القانونية الموجودة خرلال 

وبالتالي لا يمكن أن تقوم الجريمة في  ،(02رين كاملين )مدة قدرها المشر  الجةادري بشه
سق الموظ  العمومي الماكور للا بعد تحقق بعض الشروط التي تحقق السلوك المجرم 

 :وهي
  امتنا  الموظ  العمومي لن واج  التصريح بممتلكاته لمدا. 1- 

                                                           
 .655، المرجع السابق، ص بوقرين ، لبد الحلي بلحسين سسام الدين  1

 
، 15/09/2020لـ  ، الموافق1449محرم لام 27، المسرخ في 251-20من المرسوم الرداسي رق   183المادة   2

، تاريخ النشر 54يتضمن استدلاء الهيئة الانتتابية للاستفتاء المتعلق بمشرو  تعديل الدستور، ج. ر.،  
 .38، ص 16/09/2020
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اته باستعمال يج  أن تقوم الجهة المتولة قانونا بتاكيره بضرورة التصريح بممتلك -2
بواساة  –رسالة موصى لليها بالوصول  –كافة الوسادل والآليات القانونية المتوفرة مقل 

 .1خلية التبليغ لن طريق المحضر القضادي
لا تقوم هاه الجريمة في سق الموظ  العمومي المعني بالتصريح للا بعد مضي  3- 

 ك.امية التصريح دون أن يقوم بالمن قييام الجهة المتولة قانونا تاكيره بإلة  (02شهرين )
وبالتالي لا يمكن أن تتحقق الجريمة في سق الموظ  العمومي بانتفاء شرط من الشروط 
الماكورة، لكن ما يمكن أن يلاسظ للى هاه الفقرة أن المشر  الجةادري قال )بعد مضي 

لن المدة أو  ومن هنا لنا أن نارح التساؤل التالي من تاكيره بالارق القانونية( 2شهرين 
الآجال الاي يمكن أن ياكر فيها الموظ  العمومي بكافة الارق القانونية، فسكوت 
المشر  لن هاه المدة أو الآجال يفتح باب التأويل بأن تركها مفتوسة، والتي من شأنها أن 
تفتح باب التلال  والتغيير في سييقة ممتلكاته في ظل تماطل الهيئة المتولة والتي لها 

  .ة التقديرية في تقدير وتحديد خجال التاكيرالسلا
التصريح الجزئي للممتلكات )التصريح الكاذب أو التصريح  –الصورة الثانية  ب/

يقوم الموظ  العمومي في هاه الصورة باكتتاب التصريح بممتلكاته ولكنه يدلي  الخاطئ(
أدلى الموظ   كما يعد التصريح كاذبا لذا ،بتصريح غير كامل او غير صحيح أو خراطئ

أي  ،2العمومي بملاسظات خراطئة )مةورة( أو خررق الالتةامات التي يفرضها لليه القانون 
وفي هاا الصدد يتبادر للى  .3أنه لا يكون صادقا في ذلك باريقة مقصودة ومتعمدا لالك

أذهاننا تساؤل خخرر ييما يتعلق بالتصريح التاص بالقضاة لممتلكاته ، بالعودة للى القانون 
لأساسي للقضاة، نجده أنه قد التبر أن القاضي الاي ل  يق  بالتصريح بممتلكاته أو أنه ا

                                                           
"آلية التصريح بالممتلكات بين بلحسين سسام الدين، بوقرين لبد الحلي ، ، بوقرين ، لبد الحلي بلحسين سسام الدين  1

 .656، ص 02/11/2022، تاريخ النشر 02المجلد السادس،العدد مجلة الفكر القانوني والسياسي، الوقاية والتجريم"،
 .142، ص 2008، سنة02، دار هومة، ط02، الجةء "لوجيز في القانون الجزائي الخاصأسسن بوسييعة،" ا  2
3
 .656المرجع، ص نفس ، بوقرين ، لبد الحلي بلحسين سسام الدين  
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قام بالك أي أنه صرح بممتلكاته ولكنه صرح تصريحا كاذبا فإنه بالك يكون مرتكبا لتاأ 
 .1تأديبي جسي  بعد الااره

تضع رت  للى القاضي مسسولية جةادية تجعله يبالرجو  للى قانون الفساد نجد أنه 
منه بالتباره موظ  لمومي ممن شملته  المادة  36للجةاءات المقررة في نص المادة 

 .من نفس القانون  06
هاه الجريمة من الجراد  العمدية التي تتال  القصد الجنادي العام  / الركن المعنوي:3

يدا يكون الجاني لالما بكافة لناصر الجريمة ومر  بتوافر لنصريه العل  و الارادة، أي أن
لارتكابها لن ارادة صحيحة وسليمة وبدون لكراه، وبالتالي لا تتحقق هاه الجريمة ولا تقوم 
في سق الموظ  العمومي المكتت  التاضع قانونا لواج  التصريح بالممتلكات ما ل  تكن 

ومنه لذا ل  يق  الموظ  العمومي بالتصريح بممتلكاته أو أنه صرح ، لن نية ولن قصد
ريح كان كاذبا أو ناقصا وكان كل ذلك ناتجا لن اهمال أو لدم مبالاة أو ولكن هاا التص

 .خراأ غير متعمد، فإن هاه الجريمة تنتفي في سق الموظ  العمومي
لكن ما يمكن أن نبديه في هاا التصوص ييما يتعلق بنية الجاني، فإنه لذا كان 

مه لن التصريح من السهل جدا التعرف للى نية الموظ  العمومي المكتت  في اسجا
بممتلكاته، فإن هاه الأخريرة تقير لشكالا سييييا من سيث صعوبة الكش  لنها لندما 
يتعلق الأمر بصورة الاخرلال بالتصريح المتمقل في التصريح الكاذب أو التصريح الجةدي 
أو التاطئ، ففي الصورة الأولى تكون نية الجاني واضحة وظاهرة من السهل التعرف 

صول لليها يكون بالالتماد للى القرادن القانونية المحياة بعدم التصريح، لليها وأن الو 

                                                           
، يتضمن 06/09/2004، الموافق لـ 1425رج  لام 21المسرخ في  11-04قانون العضوي رق  من ال 62المادة   1

 .08/09/2004، صدر بتاريخ 57القانون الأساسي للقضاة، ج. ر، لدد 
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كما أن ل ء الاثبات في هاه الحالة وفي كل الاسوال الاخررى يقع للى لاتق النيابة 
 .1العامة

 المطلب الثاني: جريمة تعارض المصالح
ي ف ،المتعلق بالفساد ومكافحته 01-06نص المشر  الجةادري في القانون رق  

منه بالنص للى: "يلتةم الموظ  العمومي بأن يتبر السلاة الرداسية التي  08المادة 
وان يكون من شأن ذلك التأثير للى  ،يتضع لها لذا تعارضت مصالحه مع الملحة العامة

يعاق  بالحبس من  ،من نفس القانون  34وسس  المادة  ،2ممارسته لمهامه بشكل لاد"
دج كل موظ  يتال  هاا 200.000للى  50.000ة من وبغرام ،ستة أشهر للى سنتين

فهاه الأخريرة أشارت  ،وهو مال  تشر لليه اتفاقيية الأم  المتحدة لمكافحة الفساد ،3الالتةام
 للى تعارض المصالح دون تجريمه. ولليه سنتارق للى أركان الجريمة)الفر  الأول( 

 الفرع الأول: أركان جريمة عدم تعارض المصالح
يمة تعارض المصالح من الجراد  المستحدثة والتي سعت الدول الراددة في تعتبر جر 

وما يمية جريمة تعارض المصالح  ،المجال القانوني بتجريمها لهاا يصع  تحديد أركانها
لن جراد  الفساد الأخررى أنها تقوم في أغل  الأسيان من خرلال تأدية الموظ  العمومي 

العمومية مما يسلها لأن  رز أكقر في مجال الصفقاتلمهامه للى مستوى المرفق العام وتب
فلييام جريمة تعارض  ،تكون ضمن قانون جنادي متتصص بمجال الصفقات العمومية

الركن المادي)ثانيا( والركن  ،المصالح يج  توفر أركانها من الركن المفترض)أولا(
 المعنوي)ثالقا(.

                                                           
مجلة الفكر القانوني "آلية التصريح بالممتلكات بين الوقاية والتجريم"، ، بوقرين ، لبد الحلي بلحسين سسام الدين  1

 .657،  ص 02/11/2022، تاريخ النشر 02المجلد السادس،العدد ،والسياسي
  

2
، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر، 20/02/2006، المسرخ في 01-06من القانون رق   08المادة   
 .2006، لسنة 14 
 .، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، نفس المرجع01-06من القانون رق   34المادة   3
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من قانون  08و 34لنص المادتين  : يشترط المشر  الجةادري طبقاأولا: الركن المفترض
أن يكون للشتص المته  بارتكاب جريمة لدم تعارض المصالح صفة الموظ   ،الفساد

وهو من الشروط الجوهرية التي تقوم لليها الجريمة بالتبارها من الجراد  ذات  ،العمومي
  الصفة.

نص بالرجو  للى / شمولية جريمة تعارض المصالح على جميع موظفي الدولة: 1
يتضح أن لييام هاه الجريمة أن يكون الجاني موظ   ،1من قانون الفساد 08و 34المادة 
والتي لرفت لنا  ،من نفس القانون  02الفقرة  02ويظهر ذلك من خرلال المادة  ،لمومي

 .2الموظ  العمومي
لكن مفهوم الموظ  العام في القانون الاداري لا يكفي في قانون الوقاية من الفساد خراصة 

كون أن المفهوم الاي جاء به القانون الاداري  ،في مجال تجري  جنحة تعارض المصالح
للموظ  العام لا يشمل كل الأفراد الاين يتولون مهاما ويقومون بأداء خردمات بالنسبة 

لهاا ساول قانون الوقاية من الفساد الالمام بكل من يتمتع بصفة الموظ  العام  ،للجمهور
وذلك  ،ل في مجال واسع ليشمل فئات ل  يحددها القانون الاداري أو من في سكمه ويعم

 رغبة منه لتفادي كل اشكال الفساد المتعلقة بالموظ  العام.
ينحصر الاشكال في / تبيان موقف المشرع الجزائري إزاء بعض موظفي الدولة: 2

بحيث هل يكون محل خرااب  ،بعض الموظفين بحك  الوظيفة التي يشغلوها كالقاضي
بحيث يلاسظ للى المشر  الجةادري الأخرا بالمفهوم الواسع  ،من قانون الفساد 34مادة لل

للموظ  العمومي والاي يشمل القضاة. نجد أن هناك مواد خراصة في قانون الاجراءات 
الجةادية تلةم قضاة الحك  دون غيره  من القضاة بضرورة التصريح واللام رديس المجلس 

المسرخ  156-66من الأمر  555-554طبقا للمواد  ،حالقضادي بأي تعارض للمصال
                                                           

، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر،   20/02/2006المسرخ في  01-06من القانون رق   08المادة   1
14. 

2
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، السابق الاكر. 01-06من القانون رق   02/02المادة   
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والتي سددت الأسباب التي للى  ،المتضمن قانون الاجراءات الجةادية 08/06/1966في 
أساسها يت  رد القضاة ولكن دون تقرير لقوبة جةادية في سال لدم امتقال القضاة لهاا 

 .1الالتةام
من قانون  34المصالح في المادة  لقد نص المشر  للى تعارضثانيا: الركن المادي: 

 09أسالت للى المادة  34)المادة  ،من ذات القانون  08الفساد بأنه خررق لأسكام المادة 
فإنه يعد تعارض  08وسس  المادة  ،خراأ والتي تتحدث لن لبرام الصفقات العمومية(

ارض بين بوجود تع ،لذا امتنع الموظ  العام لن اخربار واللام رديسه الاداري  ،للمصالح
أو يكون من شأن ذلك التأثير للى ممارسته لمهامه  ،مصلحته التاصة والمصلحة العامة

 .2بشكل لاد
لقدام الجاني بعدم اخربار أو اللام أو الاخراار أو تبليغ / عدم إخبار السلطة الرئاسية: 1

السلاة الرداسية بتعارض مصالحه الشتصية مع المصلحة العامة ومن شأن ذلك التأثير 
لى أداء مهامه بشكل لاد لند ابرام لقد أو اتفاقيية أو صفقة لمومية أو ملحق أو ل

تأشيرة أو مراجعته متالفا بالك الأسكام التشريعية أو اللوادح التنظيمية المتعلقة بحرية 
الترشح والمساواة وشفايية الاجراءات ويمكن بغير سق الحصول للى مصالح. فالمشر  لا 

ي سد ذاته وإنما يجرم لدم التصريح به للسلاة الرداسية ولا يجرم تعارض المصالح ف
بمناسبة أداء الموظ  العمومي لمهامه غير كاف لييام الجريمة وإنما يشترط اخربار 

 الرديس الاداري بهاا التعارض.
للقانون  08من خرلال المادة / وجود الموظف العمومي في وضعية تعارض المصالح: 2

ر  الجةادري المقصود بالمصالح لأن هاا المصالح مرن سال  الاكر ل  يحدد المش

                                                           
متضمن قانون الإجراءات الجةادية، ج.ر، ، ال08/06/1966المسرخ في  156-66من الأمر رق   555-554المواد   1
  84. 
مجلة "، "تجريم عدم التبليغ عن تعارض المصالح تكريس لمكافحة الفساد في الوظائف العمومية، لقماني فاطمة  2

 .483، جامعة تيةي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ص 12العدد البحوث والدراسات القانونية والسياسية، 
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لكس ذلك في قانون الاجراءات الجةادية سيث  ،ومااط وقابل للتأويل والتفسير الموسع
 سدد المشر  الأسباب بدقة التي للى أساسها يت  رد القضاة أي سالات تعارض المصالح.

شأ لندما يسعى فإن تعارض المصالح "ين dominique schmidt وسس  الأستاذ
. 1شتص وراء تحقيق مصلحة أو لدة مصالح وتكون هاه الأخريرة متعارضة ييما بينها"

ولرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعارض المصالح "وجود تعارض بين الواج  
بحيث يكون لهاا الأخرير مصالح خراصة في  ،العام والمصلحة التاصة للعون العمومي

 .2ستسثر للى نحو غير ملاد  في أداء واجباته ومسسولياته"والتي  ،محياه التاص
أن جريمة لدم التصريح بتعارض المصالح هي جريمة ر بالتباثالثا: الركن المعنوي:  

 ،لمدية فإنه يشترط فيها توافر القصد الجنادي العام بعنصريه المتمقلان في العل  والارادة
للى ارتكاب السلوك المادي المتمقل في  وقد اتجهت ،التي يشترط أن تكون سرة ومتتارة

 .3متالفة واج  الابلاغ بتعارض المصالح
 
  
  
  
 
 
  
 

                                                           
1 Jean-Baptiste Galvin , « Les conflits d’intérêts en droit financier », tome 77, IRJS Editions 
Institut de Recherche Juridique de Sorbonne- André tunc, Paris, 2016,p45.  
2
 Bernardo Giorgio Mattarella, « le régime juridique du conflit d’intérêts éléments 

comparés », Ecole nationale d’administration (ENA), Revue Française d’Administration 
Publique, n° 135 ? 2010/3, p64.   

3
 .156الحاج للي بدر الدين، المرجع السابق، ص  
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 تمهيد:

لتي وذلك لاخرتلاف المدارس ا ،تعددت التعاريف لتوضيح مفهوم الفساد الاداري 
المسرخ  61-55فقد لرفته الاتفاقيية الأم  المتحدة في قرارها رق   ،تناولت الفساد الاداري 

للى أنه: "اتيان أفعال تمقل أداء غير  02وذلك في نص المادة  ،04/12/2000في 
أو لساءة استغلال لموقع أو سلاة بما في ذلك أفعال الاغفال توقعا لمةية  ،سلي  للواج 

للى مةية يولد بها أو تعرض أو تال  بشكل مباشر أو غير مباشر أو سعيا للحصول 
أو لثر قبول مةية ممنوسة بكل مباشر أو غير مباشر سواء للشتص ذاته أو لصالح 

 .1للا أنه ت  التراجع لنه في المشرو  النهادي للاتفاقيية ،شتص خخرر
تتناول تعريفا  فل  2003أما بالنسبة لاتفاقيية الأم  المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

لكنها تعتمد توصيفا خراصا للألمال الجرمية التي تعد سلوكا فاسدا في  ،شاملا للفساد
 الوقت الحاضر تاركة للدول الألضاء لمكانية معالجة الأشكال المتتلفة للفساد.

أما المشر  الجةادري يبعد التوقييع للى هاه الاتفاقيية والتي صادق لليها في 
باستحداث قانون خراص أطلق لليه تسمية "قانون الوقاية من  فقد قام ،19/04/2004

وهو مستمد من أسكام اتفاقيية الأم   ،20/02/2006الفساد ومكافحته الصادر في 
من قانون مكافحة الفساد بنصها في  02وقد لرفه في المادة  ،المتحدة لمكافحة الفساد

 ،اب الرابع من هاا القانون"الفقرة )أ( للى أنه: " كل الجراد  المنصوص لليها في الب
 والتمدت في الفقرة )ب( وما يليها من ذات المادة للى تعريف الموظ  العام الأجنبي

 .2الدولي

                                                           
1
توزيع ، دار الأيام للنشر وال01الحاج للي بدر الدين، جراد  الفساد وخليات مكافحتها في التشريع الجةادري، الجةء   

 .40، ص2017، سنة 01لمان الأردن، ط 
2
، المتضمن قانون الوقاية من الفساد 20802/2006المسرخ في  01-06فقرة أ وب من القانون رق   02المادة   

 .08/03/2006، المسرخرة في 14ومكافحته، ج.ر،   
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في هاا الفصل سنتعرض للى صور الفساد ذات الصبغة الإدارية سواء تعلق منها 
مة أو تلك التجاوزات التنظيمية أو السلوكية أو متالفة لجراءات التعيين في الوظاد  العا

أو تلك المرتباة بالصفقات العمومية بمقابة متالفات لدارية  ،المتعلقة بمهام الموظ  العام
من الموظ  العام لمهامه والالتةامات المفروضة لليه من متتل  القوانين المنظمة 

يسأل تأديبيا وهاا ويمكن أن تكون متالفات الفساد  ،لمساره المهني ولنشاط الإدارة ككل
ري التي يرتكبها الموظ  بمقابة أخرااء تنعقد للى اساسها المسسولية التأديبية الادا

 والجةادية معا.
المبحث الأول  ،بناءا للى ما سبق يمكن تقسي  هاا الفصل للى مبحقين رديسيين

أما المبحث القاني بعنوان  ،بعنوان مسسولية الإدارة والموظ  لن المال في الفساد الإداري 
 ساتية في مجال الوقاية من الفساد )الجهود المباولة(.الآليات المسس
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 يالمبحث الأول: مسؤولية الإدارة والموظف عن المال في الفساد الادار
تتتل  المسسولية الناشئة لن الفساد الإداري باخرتلاف التاأ أو المتالفة المرتكبة 

لية التأديبية للا أن المسسولية فرغ  أن التاأ قد يكون مهنيا ويسدي للى لقامة المسسو 
 ،الجنادية قد تظهر للى جان  المسسولية التأديبية في كقير من أفعال الفساد الإداري 

 كالرشوة والاخرتلاس.
كما أن المسسولية المدنية قد تترت  كالك لن التاأ التأديبي لذا نتج لنه ضرر 

 ،كان التاأ شتصياوهاا لذا  ،للإدارة أو الغير فيتحمل الموظ  لناء التعويض
أولها المسسولية  ،فالموظ  العام خرلال سياته الوظيفية تترت  لليه ثلاث مسسوليات

، التأديبية التي تنتج لن المتالفة التأديبية الناتجة لن كل لخرلال بالواجبات الوظيفية
وثانيهما المسسولية الجنادية وهي المترتبة لن ارتكاب الموظ  جريمة وظيفية يعاق  

أما القالقة فهي المسسولية المدنية وهي  ،ا قانون العقوبات أو قانون الوقاية من الفسادلليه
الناتجة لن الضرر الناج  لن التاأ الاي يرتكبه الموظ  بحك  وظيفته أثناء تأديته 

 لمهامه.
المال  الأول  ،بناءا للى ما سبق يمكن تقسي  هاا المبحث للى مالبين أساسيين

أما المال  القاني بعنوان الضمانات الممنوسة  ،ابيق العقوبات التأديبيةبعنوان لجراءات ت
 للموظ  المتال .

 المطلب الأول: إجراءات تطبيق العقوبات التأديبية
من خرلال الأمر  ،ةمنـح المشــر  سلاـة التعييـن صلاسيـة اتتاذ الإجراءات التأديبيـ

الوظيفية  والمةايا بالحقوق ها أن تمس لكون العقوبة التأديبية من شأنونظرا 1 06/03رق  
أن لجراءات  بحيث نجدابيقـها، ت فيخراصة  المشر  بإجراءاتللموظ  العام، قيدها 

                                                           
، 46ظيفة العمومية، ج، ر،   ، المتضمن القانون الأساسي العام للو 15/07/2006المسرخ في  03-06الأمر رق    1

 .85، ج، ر،  18/12/2022المسرخ في  22-22، المتم  بالقانون 2006لسنة 



 الآليات الإدارية والمؤسساتية لمحاربة الفساد في الإدارة ...............الفصل الثاني

 
67 

ابيق العقوبة من ت  لن لجراءات تتتلوالقانية،  الأولى نابيق العقوبة من الدرجتيت
 . صنيف العقوبةتحس  ب الإجراءاتتل  تأي ت القالقة والرابعة، نالدرجتي

والقانية  الأولى ينابيق لقوبة التأدي  من الدرجتتلجراءات  للى ت  التارق سي
)الفر   فيالقالقة والرابعة  ينابيق العقوبـــة التأديبيـــة مــــن الدرجتت، وإجراءات )الفر  الأول(

ت معينة الاس فيأخررى  تأديبيةلجراءات  اتتاذ ينللسلاة التعي لمشر كما ألاى ا ،القاني(
 ر  القالث(.)الف في

 الفرع الأول: إجراءات تطبيق العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية
يت  تابيق العقوبات من الدرجة الأولى والقانية للى الموظ  من السلاة التي لها 
صلاسية التعيين مباشرة بموج  قرار مبرر بعد معاينة التاأ المهين المرتك  وسصولها 

لالك  ،03-06من الأمر  165/1  المعين المادةللى توضيحات كتابية من الموظ
سيت  التارق للى السلاة المتتصة بتوقييع العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والقانية 

 ث  للى لجراءات تابيق العقوبات التأديبية من الدرجتين الأولى والقانية )ثانيا(. ،)أولا(
 من الدرجتين الأولى والثانية أولا: السلطة المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية

منح المشر  الجةادري للسلاة التي لها صلاسية التعيين تسليط العقوبات التأديبية 
وذلك بعد سصولها للى التوضيحات الكتابية من الموظ   ،من الدرجتين الأولى والقانية

تأدي  سيث أن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية سصر سلاة الإدارة في  ،العام
بالتبارها الأقل  ،الموظفين في لطار العقوبات التأديبية من الدرجتين الأولى والقانية فقط

 والتي 03-06من الأمر رق   165وهاا ما نصت لليه الفقرة الأولى من المادة  ،شدة
العقوبات التأديبية من  جاء فيها: "تتتا السلاة التي لها صلاسية التعيين بقرار مبرر

 .1ولى والقانية بعد سصولها للى توضيحات كتابية من المعني"الدرجة الأ

                                                           
1
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 15/07/2006المسرخ في  03-06من الأمر رق   165المادة   

 .85، ج ر،   18/12/2022المسرخ في  22-22، المتم  بالقانون 2006، لسنة 46ج ر،   
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ومن خرلال نص المادة نستنتج للسلاة التي لها صلاسية التعيين أن تتتا بواساة 
قرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والقانية لذا ارتك  الموظ  العام أخرااء 

الاي يمكن أن يمس بالسير الحسن  ،ممهنية من شأنها أن تشكل لخرلالا بالانضباط العا
أو المساس سهوا أو اهمالا بأمن المستتدمين أو أملاك الإدارة أو الإخرلال  ،للمصالح

 بواجباته القانونية الأساسية.
 ثانيا: اجراءات تطبيق العقوبات التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية

يين قبل توقييع العقوبات ألةم المشر  الجةادري السلاة التي لها صلاسية التع
 ،التأديبية من الدرجتين الأولى والقانية طل  توضيحات كتابية من الموظ  المعني

ويعتبر طل  التوضيحات الكتابية من الموظ  المعني قبل أن تسلط لليه العقوبة لجراء 
جوهريا لا بد منه ينبغي للى الإدارة أن تحترمه قبل اتتاذ أي لجراء تأديبي في سق 

 .1وظ  المعنيالم
مما سبق توضيحه يمكن للإدارة وفقا لما تملكه من سلاة تقديرية في مجال التأثي  
وفقا لتضيفها مع العقوبات التأديبية المقابلة لها في التصنيف والدرجة أن تتتا العقوبة 

 التأديبية بواساة قرار فردي مبرر.
قوبات من الدرجتين الأولى ل  يلةم المشر  الجةادري سلاة التعيين لند اتتاذها الع

 ،والرجو  للى جهة معينة والسب  في ذلك راجع للى قلة خراورة هاه العقوبات ،والقانية
 .2وذلك بالنظر للى الآثار التي تنج  لنها

غير أنه تبقى لقوبة الشا  من قادمة التأهيل العقوبة من الدرجة القانية أللى 
لترقيية ومما يقترن بها من خثار مالية مع درجة من التاورة لكونها تحرم الموظ  من ا

 بقاء الموظ  العام محتفظا بحقه في التسجيل لاسقا.
                                                           

لبد الحكي  سواكر، الوظيفة العامة في الجةادر دراسة تحليلية للى ضوء الفقه واجتهاد القضاء الاداريين، الابعة   1
 .292، ص 2011الجةادر-الأولى، مابعة مةوار

كلية الحقوق   الفكر،مجلة "تأديب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية"، ، بوقرة أم التير  2
 .79، ص 9العدد ، -الجةادر-امعة محمد خريضروالعلوم السياسية، ج
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بعد مضي  ،ويمكن للموظ  العام في هاه الحالة بال  رد الالتبار بقوة القانون 
 ،سنتين من تاريخ اتتاذ القرار للى ان لا يكون الموظ  العام قد تعرض لعقوبة جديدة

بحس  نص المادة  ،بار محو كل أثر للعقوبة من المل  الولاديويترت  للى رد الالت
 .031-06من الأمر رق   176

 الفرع الثاني: إجراءات تطبيق العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة
تتتا سلاة  ،نجد أنه 03-06من الأمر رق   165/2بالرجو  للى نص المادة 

 2ا للى اللجنة الإدارية المتساوية الألضاءالتعيين بناء للى قرار مبرر وبعد رجولها وجوب
بحيث يكون رأي اللجنة  ،3( المجتمعة كمجلس تأدي 03-06من الأمر رق   63)المادة 

 (.165/2ملةما لسلاة التعيين )المادة 
ويسسس رجو  سلاة التعيين للى اللجنة الإدارية المتساوية للى مدى خراورة العقوبات 

وذلك بالنظر للى الآثار التي تنج   ،لعام محل التأدي الممكن توقييعها للى الموظ  ا
 لنها.

منها ما يسدي للى لنهاء العلاقة  ،فهي الأخررى اللى درجة كبيرة من التاورة
الوظيفية الراباة بين الموظ  العام والمسسسة أو الإدارة المستتدمة )كالتسريح أقصى 

 العقوبات التأديبية من الدرجة الرابعة(.
قراء نص المادة فإنه لا يمكن للإدارة أن تتتا أو توقع العقوبات من خرلال است

التأديبية من الدرجة القالقة والرابعة للا بعد أخرا رأي اللجنة الإدارية المتساوية الألضاء 
المجتمعة في شكل مجلس تأديبي وذلك نظرا لتاورة مقل هاه العقوبات التي قد تصل في 

 ظ  وتسريحه.سدها الأقصى للى لنهاء خردمة المو 
                                                           

 .79ص  ،السابق المرجع ،بوقرة أم التير  1
بقولها: "تتتا السلاة التي لها صلاسيات التعيين العقوبات التأديبية من  03-06من الأمر رق   165/2المادة   2

، بعد أخرا الرأي الملةم من اللجنة الادارية المتساوية الألضاء المتتصة، المجتمعة الدرجة القالقة والرابعة بقرار مبرر
 كمجلس تأديبي..."

 ، المتعلق بالقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المرجع السابق.03-06من الأمر رق   63المادة   3
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 أولا: الإجراءات الخاصة بالسلطة التي لها صلاحية التعيين
بعد معاينة التاأ المهني من السلاة التي لها صلاسية التعيين وتصنيفه للى أنه 
خراأ مهني من الدرجتين القالقة والرابعة تقوم بإخراار المجلس التأديبي خرلال خرمسة 

من  166مبرر وذلك سس  نص المادة  ( يةما من معاينة التاأ بتقرير45وأربعون)
ويج  أن ينص التقرير للى الأفعال المكونة للتاأ المهني من ، 031-06الأمر رق  

 سيث تحديد:
 درجة جسامة التاأ.-1
 ظروف وقو  الأفعال المرتكبة.-2
 مسسولية الموظ  المعني.-3
 ذكر الأشتاص الحاضرين أثناء وقولها.-4
المصلحة وكاا الضرر الاي لحق بها ومتعاملي المرفق النتادج المترتبة للى سير -5

العام وكاا متتل  المرافق العامة وكاا متتل  التقييمات الممكن لجرادها للى هاه 
 .2الحادثة بالإضافة للى العقوبة المقترسة

وتقوم السلاة التي لها صلاسية التعيين بتوقييف الموظ  المعني لذا كان التاأ 
ويوج  المشر  الجةادري للى  ،لى لقوبة من الدرجة الرابعةجسيما يمكن أن يسدي ل

 45السلاة التي لها صلاسية التعيين أن تتار المجلس التأديبي بتقرير مبرر خرلال مدة 
وإلا سقط التاأ المنسوب للموظ  بفوات هاا المدة  ،يوما ابتداء من تاريخ معاينة التاأ

 .033-06من الأمر  166وهو ما أكدته المادة 

                                                           
القانون الأساسي العام للوظيفة ، المتضمن 15/07/2006، المسرخ في 03-06من الأمر رق   166المادة   1

 .85، ج.ر،   18/12/2022، المسرخ في 22-22، المعدل والمتم  بالقانون 46العمومية، ج.ر،   
سعيد مقدم، أخرلاقييات الوظيفة العمومية بين التاور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخرلاقييات المهنة،   2

 .463، ص 2013لجامعية الجةادر، الابعة القانية، ديوان المابولات ا
3
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 15/05/2006، المسرخ في 03-06من الأمر  166المادة   

 .85، ج.ر،   18/12/2022المسرخ في  22-22، المتم  بالقانون 46ج.ر،   
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 انيا: الإجراءات الخاصة باللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبيث
للى أنه: "يج  أن يتار المجلس  03-06من الأمر  166نصت المادة 

( يوما ابتداء من تاريخ معاينة 45التأديبي... في أجل لا يتعدى خرمسة وأربعين )
خنفا وذلك في أجل لا يتعدى والمشار لليه  ،يت  الإخراار بموج  تقرير مبرر ،1التاأ"

وإلا يسقط التاأ بانقضاء الأجل مما ينتج لنه  ،تسري من تاريخ معاينة التاأ ،يوما 45
 لدم متابعة الموظ  تأديبيا. 

تباشرها سلاة التعيين ضد  ،يعتبر الإخراار بمقابة تحريك للدلوى التأديبية
 ،ارية المتساوية الألضاءوذلك أمام اللجنة الاد ،الموظ  الاي ارتك  التاأ المهني

 سيث يلةم هاا الأخرير وجوبا بالفصل في الدلوى التأديبية. ،مجتمعة كالمجلس التأديبي
ل  ينص المشر  لن الأثر المترت  في سالة لدم فصل المجلس التأديبي في القضية في 

مقارنة مع نصه للى سقوط التاأ في سال لدم لخراار سلاة التعيين  ،الآجال القانونية
 .2للمجلس التأديبي في الآجال القانونية

والتي تنص للى أنه:  03-06من الأمر  173وهو ما يستنتج من خرلال المادة 
"لذا اتتات في سق الموظ  الموقوف لقوبة أقل من لقوبات الدرجة الرابعة...أو لذا ل  

مل تبت اللجنة الإدارية المتساوية الألضاء في الآجال المحددة يسترجع الموظ  كا
لند ارتكاب الموظ  خراأ جسيما يمكن أن يسدي للى  ،سقوقه والجةء الاي من راتبه"

تسليط لقوبة من الدرجة الرابعة فيتقاضى في فترة توقييفه النص  من راتبه الرديسي 
وأما النص  الاي ت  خرصمه من رتبه وباقي سقوقه ييسترجعها في  ،ومجمل المنح العادلية

أو سالة لدم بث اللجنة الادارية المتساوية  ،من أفعال سالة تبردته مما نس  لليه

                                                           
 لعام للوظيفة العمومية، نفس المرجع.، المتعلق بالقانون الأساسي ا03-06من الأمر رق   166المادة   1
،  كلية الحقوق مجلة الفكر، تأديب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية"، "بوقرة أم التير  2

 .80، ص 09، العددوالعلوم السياسية، جامعة محمد خريضر الجةادر
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أو اتتاذ في مواجهته لقوبة أقل من الدرجة  ،الألضاء في القضية في الآجال المحددة
 الرابعة.

جعل المشر  من سلاة التعيين خرصما وسكما في نفس الوقت وهو ما يتناقض مع 
هاا التحقيق للى جهة مستقلة  لالك فإننا نفضل أن يت  لسناد ،مبادئ وقوالد العدالة

المحدد لاخرتصاص  ،84/10وذلك سس  أسكام المرسوم رق  ، كمفتشية الوظيف العمومي
المحدد  ،84/11والمرسوم رق   ،1اللجان المتساوية الألضاء وتشكيلها وتنظيمها ولملها

ة يج  للى اللجن ،2لكيفيات تعيين ممقلين لن الموظفين في اللجان المتساوية الألضاء
وأن تتداول اللجنة من أجل توقييع  ،أن تكون مسسسة وفقا للقانون أي أن تكون متتصة

من الأمر  170وأن تكون قراراتها مبررة سس  نص المادة  ،العقوبة في جلسة مغلقة
سيث تنص للى أنه: "تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الألضاء المجتمعة  ،06-03

 . 3يج  أن تكون قرارات المجلس التأديبي مبررة" ،في جلسات مغلقة ،كمجلس تأديبي
من خرلال المادة أللاه نجد أن المشر  الجةادري قد قيد السلاة التأديبية في مرسلة 

وتكون جلساتها مغلقة لند الناق  ،ويج  أن تكون متتصة سس  القانون  ،المداولة
 بالحك .

 الفرع الثالث: إجراءات تطبيق العقوبات التأديبية الأخرى 
نص المشر  الجةادري للى لجراءات أخررى لتابيق العقوبات من خرلال الأمر 

تتتا سلاة التعيين في  سيث ،المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية 06-03

                                                           
1
حديد اخرتصاص اللجان المتساوية الألضاء وتشكيلها المتعلق بت 14/01/1984المسرخ في  84/10المرسوم رق    

 .17/01/1984ولملها وتنظيمها، ج ر، المسرخرة في 
المتعلق بكيفيات تعيين ممقلين لن الموظفين في اللجان الإدارية  14/01/1984المسرخ في  84/11المرسوم رق    2

 .17/01/1984المتساوية الألضاء، ج ر، المسرخرة في 
، المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 15/07/2006المسرخ في  06-03الأمر  من 170المادة   3

 .85، ج.ر،  18/12/2022المسرخ في  22-22، المتم  بالقانون 46ج.ر،   
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يمكن لجمالها في سالتين:  ،مواجهة الموظ  مرتك  التاأ المهني لجراءات تأديبية أخررى 
 )القاني( العةل من الوظيفة. هما )أولا(التوقييف الفوري لن المهام و

 أولا: التوقيف الفوري عن المهام
ورد النص لليهما في الحالتين  ،تتتا سلاة التعيين التوقييف الفوري لن المهام

 وهما: 1741و 173للى سبيل الحصر في المادتين 
لند ارتكاب الموظ  خراأ جسيما يمكن أن يسدي للى تسليط لقوبة  / الحالة الأولى:1

فيتقاضى خرلال فترة توقييفه النص  من راتبه الرديسي ومجمل المنح  ،جة الرابعةمن الدر 
ييسترجعها في الأسوال  ،العادلية وأما النص  الاي ت  خرصمه من راتبه وباقي سقوقه

 الآتية:
 في سالة تبردته مما نس  لليه من أفعال. أ/

 ي الآجال المحددة.في لدم بث اللجنة الإدارية المتساوية والألضاء في القضية ف ب/
 .2في سالة اتتاذ في مواجهة الموظ  لقوبة أقل من الدرجة الرابعة جـ/
لذا كان الموظ  محل متابعة جةادية لا تسمح ببقاده في منصبه يمكن  / الحالة الثانية:2

( أشهر جةءا من الرت  لا يتعدى النص  بدءا من تاريخ 06أن يتقاضى في سدود ستة)
 ،كما يستمر في تقاضي مجمل المنح العادلية ،نا متروكة لتقدير الإدارةفالمسألة ه ،توقييفه

وفي كل الأسوال لا تسوى الوضعية الإدارية للموظ  العام للا لذا صار الحك  المترت  
ونشير للا أنه ينبغي للإدارة تسريح الموظ  الاي هو محل  ،للى المتابعة الجةادية نهاديا

أو يعاد لدماجه وجوبا في  ،وصدرت لقوبة قضادية ضده متابعة جةادية نتيجة خراأ مهني
منص  لمله بموج  مقرر من السلاة التي لها صلاسيات التعيين لذا كان الحك  

سيث يج  للى  ،القضادي الصادر ضده نهاديا يقضي ببرادته أو انتفاء وجه الدلوى 

                                                           
1
 ، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، نفس المرجع.03-06من الأمر رق   174-173المادة   

كلية الحقوق  ، مجلة الفكر، تأديب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية"، رةبوق أم التير  2
 .81، ص 09، العددخريضر الجةادرجامعة محمد والعلوم السياسية ، 
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يسدي للى تقرير اللجنة متساوية الألضاء النظر مسبقا في لدم وجود خراأ مهني الاي قد 
وللى الرديس السلمي للموظ  تبليغه بقرار التوقييف المعني مع وصل  ،لقوبة تأديبية

 .1ويعتبر التوقييف لجراء تحفظيا وليس تأديبيا ،استلام
 ثانيا: العزل من الوظيفة

( يوما للى 15لند غيابه لمدة خرمسة لشرة) ،توقعه سلاة التعيين للى الموظ 
ويسسس العةل للى لهمال الموظ   ،وبعد الااره وجوبا ،ر مقبولالأقل متتالية دون مبر 

لالك ورد النص لليه خرارج التصنيف  ،لمنصبه الوظيفي وليس لارتكابه خراأ مهنيا
من الأمر رق   185والمادة  184فالعةل وفق نص المادة ، التشريعي للعقوبات التأديبية

ه بالنظر للى الآثار التي يرتبها هو لجراء ولقوبة تأديبية في خن واسد غير أن2 06-03
نرجح تكييفه  ،من لنهاء العلاقة الوظيفية ولدم التوظيف مجددا في الوظيفة العمومية

فتشدد  ،خراصة وأن المشر  الجةادري قد جمع بينه وبين التسريح من سيث الآثار ،بالعقوبة
ولا  ،لهفي ذلك ستى لا يستفيد الموظ  العام الاي أهمل منصبه الوظيفي من لهما

 الموظ  العام المان  من خرائه المهني الجسي .
والتي جاءت  03-06من الأمر  207/2ويمكن أيضا تأييد هاا التكييف بالمادة 

بالنص للى أنه: "يعاق  للى كل غياب غير مبرر لن لمل بتص  من الرات  يتناس  
في هاا القانون مع مدة الغياب وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص لليها 

 .3الأساسي"
التي أراد بها العقوبات التأديبية  ،نستنتج أن المشر  استعمل مصالح "العقاب"

 نظرا لأن توقييعه مرتبط بالغياب لا بالتاأ. ،وأراد بها ستما العةل ،المنصوص لليها

                                                           
 .82، المرجع السابق، ص بوقرة أم التير 1
ضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية، ، المت15/07/2006المسرخ في  03-06من الأمر رق   185-184المادة   2

 .85، ج.ر،   18/12/2022، المسرخ في 22-22، المعدل والمتم  بالقانون 2006، لسنة 46ج.ر،  
3
 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، السابق الاكر. 03-06من الأمر  207/2المادة   
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كيفية للاار  03-06كما تجدر الإشارة للى أن المشر  ل  يبين في الأمر رق  
  .1ل لةله كمن الوظيفة بل ترك الأمر للتنظي الموظ  قب

 المطلب الثاني: الضمانات الممنوحة للموظف المخالف
تعتبر الضمانات بمقابة ضمانة تقيد الإجراءات التأديبية الواج  للى السلاة 

وسياج يجد  ،وسلاح للموظ  لمقاومة انحرافات سلاة التأدي  وتعسفها ،التأديبية أتبالها
ولليه فإن لساطة الموظ  بضمانات تأديبية  ،الإدارة في اتتاذ الجةاءمن تارف سلاة 

لليه ويشكل ذلك سماية الموظ  العام في كافة  ،قبل أو أثناء أو بعد توقييع العقوبة
ألا وهو الحق في أن  ،مراسل الإجراءات التأديبية استنادا للى وجود سق أساسي وجوهري 

التبارا من وقت لسالة الموظ  للى  ،تأدي تحترم قالدة القانون في كافة مراسل ال
 التحقيق التأديبي ستى لحظة توقييع العقوبة التأديبية لليه.

والاي جاء بالعديد من الضمانات للموظفين في  06-03وهو ما كرسه الأمر 
ولليه يمكن تقسي  المال  للى ضمانات الممنوسة للموظ  المتال   ،مجال التأدي 
  طرق الاعن والتظل  الاداري )الفر  القاني(.ث  للى  ،)الفر  الأول(

 الفرع الأول: الضمانات الممنوحة للموظف المخالف
يتمتع الموظ  العام المته  بارتكاب لسدى صور الفساد الاداري بعدة ضمانات 
قبل توقييع العقوبة التأديبية وهاا في جميع مراسل سير الدلوى التأديبية ابتداء من الاتهام 

نتهاء للى المحاكمة التأديبية ولموما يمكن لجمال الضمانات التأديبية للموظ  والتحقيق وا
العام قبل توقييع العقوبة ييما يلي: سق تبليغ المته  بتاريخ مقوله أمام مجلس 

سق الاستعانة  ،سرية الدفا )ثالقا( ،سق الاطلا  للى المل  التأديبي)ثانيا( ،التأدي )أولا(
 انة بشهود)خرامسا(.جق الاستع ،بمدافع)رابعا(

  حق تبليغ المتهم بتاريخ مثوله أمام مجلس التأديبأولا: 

                                                           
1
 .83-82، المرجع السابق، ص، ص بوقرة أم التير  
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ا قبل هبالتأدي  الييام ب الجهة المتتصةج  للى ي يالت الإجراءاتأه   من بين
مجلس التأدي  وذلك لن طرق توجيه بإسالته للى  الموظ توقييع العقوبة هي لخراار 

يبي مع تاكيره بالضمانات القانونية الممنوسة استدلاء للمعني للمقول أمام المجلس التأد
وهي سقه في الاطلا  للى ملفه التأديبي بمجرد الشرو  في لجراءات الدلوى  ،له

التأديبية وسقه في الاستعانة بمدافع للدفا  لنه والاي له الحق بدوره في الاطلا  للى 
س التأديبي سواء وكاا بحقه في تقدي  أي نو  من التوضيحات أمام المجل، هاا المل 

 ،كانت شفوية أو كتابية لضافة للى لمكانية الاستعانة بشهود لذا تال  الأمر ذلك
وهي  ،ولتسهيل ممارسة هاا الحق فإن القانون الجةادري سدد وسيلة التبليغ أو الإخراار

البرقيية الموصى لليها التي تسل  للى رديس المصلحة الاي يرسلها بدوره للى الموظ  
  لليه التوقييع للى وصل تسلمه للإشعار بالحضور في التاريخ والمكان الاي يتوج

ويج  تبليغ الموظ  بتاريخ مقوله أمام المجلس  ،المحددين لانعقاد المجلس التأديبي
 .1يةما للى الأقل قبل اجتما  المجلس 15التأديبي ب 

ن ومن هنا تبرز أهمية هاا الحق الممنوح أو المقرر للموظ  لكونه يمكنه م
ممارسة سق خخرر متصل به وهو سقه في الاطلا  للى ملفه التأديبي للتعرف أكقر للى 

 الأخرااء والمتالفات المنسوبة لليه واتتاذ الإجراءات اللازمة سيالها.
كما أن السلاة التأديبية ملةمة بتبليغ الموظ  بكل متالفة جديدة منسوبة لليه 

 رارها التأديبي للإلغاء.ستى لا يتفاجأ بها يوم الجلسة وإلا تعرض ق
وفي سالة تسل  الموظ  الاستدلاء أو التكليف بالحضور للمقول أمام المجلس 
التأديبي ومنعه مرض أو أي ظرف خخرر من الحضور ييمكنه أن يال  من الإدارة تأجيل 

 .2الجلسة لكن ليس لفترة طويلة

                                                           
المركة الجامعي بالبيض، العدد مجلة دراسات في الوظيفة العامة،  "المسؤولية التأديبية للموظف العام"،، زايد محمد  1

 .97، ص 2013، ديسمبر01
 .98، ص، المرجع، نفس زايد محمد  2
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  على الملف التأديبي لاطلاعحق اثانيا:  
قوق الأساسية للموظ  الاي أسيل للى المجلس التأديبي يعتبر الاطلا  لن الح

 ،بغض النظر لن طبيعة المتالفة وسواء كانت مصنفة ضمن لدارة الفساد الاداري أم لا
وذلك بتمكينه من الاطلا  للى ملفه التأديبي فور مباشرة لجراءات الدلوى التأديبية 

أي المل  الشتصي  ،بي المتبعويقصد بالمل  التأديبي المل  المتعلق بالإجراء التأدي
المسجلة  ،الاي يحتوي للى كافة الوثادق والمستندات المبينة للوضعية الإدارية للموظ 

والمرقمة والمرتبة بانتظام باستقناء الوثادق المتعلقة بالآراء السياسية أو النقابية أو الدينية 
سباب سرية أو مجهولة والسب  من وراء هاا الحق هو تفادي معاقيبة الموظ  لأ ،للمعني

من قانون  167وهو ما ت  تقريره بموج  المادة  ،ولا سيما لأسباب ذات طابع سياسي
 .1الأساسي للوظيفة العمومية

 حرية الدفاع ثالثا:
بالك  المعنيا  مقرار التأدي  دون س اتتاذ يجوز لاأنه  الجةادري  المشر نص  
يتمكن من تنظي   ىست متالفاتلليه من  ا نس مب الموظ ملةمة بإخراار  فالإدارةالقرار 

بأقواله  الادلاء يف الموظ ، وسرية الدفا  تشمل سق الاتهامع أدلته لرد هاا مدفاله وج
 للايلجأ لليه  لا فالموظ بالكاب ليسا مالقا  والإقرارلما شفاهه أو كتابة سس  رغبته، 

 الموظ يستعمله  ألا بمعنىنية  حسنبارس م  أن يجلذا اقتضى الدفا  ذلك كما ي
  2.من أنه بريء تأكدهره رغ  يالتهمة لنه وإلصاقها بغ لإبعاد

الكاب كأن يستعمله قصد لسراج رؤساده  يللى لفراطه ف الموظ يعاق   
جان  لباسة  وإلى ،يكون قد أخرل بواجباته الوظيفية الحالةهاه  يلليه  فهو ف والإساءة
بأي أقوال  الإدلاءلطار دفاله لن نفسه الصمت ولدم  يمكن للموظ  دادما وفيالكاب 

                                                           
كلية  الجةادر،داري في ، أطروسة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الاساسة لبد العالي  1

 .477، ص2013-2012، سنة، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خريضر بسكرة
2
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 15/07/2006، المسرخ في 03-06من الأمر  169المادة   

 .85، ج.ر،  18/12/2022المسرخ في  22-22، المتم  بالقانون 46ج.ر،  
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بتصرفه هاا  بالمقابل، ولكنه يضمن الترافدون أن يفسر ذلك الصمت ضده بالتباره 
 التأديبيلس جملقرار ا يبعد ذلك الاعن ف يمكنه لاالدفا ، و  ييكون قد ضيع سقه ف

  .ارياكان لد الامتنا ن هاا لأالدفا   فيمارس سقه ي  والدفع بأنه ل
لس، مجبأقواله أمام ال لدلادهللموظ  أثناء  الممنوسة الحقوق كل تلك  للى بالإضافة

للى لجراء سل   التأديبيل اجلمبا المتعلقةللى النصوص  يحتوي  ل  الجةادري فالقانون 
 .1للشهود للموظ  ولا لا ناليمي

 عبمداف الاستعانةحق رابعا: 
كفولة دستوريا ومعترف به لكل مته  يعد سق الموظ  في الدفا  من الحقوق الم

وأكد لليه المشر  الجةادري  ،ولو ل  ينص لليه القانون لكونه يتعلق بالمبادئ العليا للعدالة
 169/02في قانون الوظيفة العامة الحالي والقوانين السابقة له وقد نص لليه في المادة 

ستعين بمدافع متول أو من القانون الأساسي للوظيفة العامة كما يلي: "يحق له أن ي
من خرلال هاه المادة يتضح بأنه يحق للموظ  المتابع تأديبيا  ،موظ  يتتاره بنفسه"

ونفي الته  الموجهة  ،بإسدى متالفات الفساد الاداري أن يستعين بما شاء للدفا  لن نفسه
 .2له أو للى الأقل تقدي  توضيح سجول ظروف وملابسات ارتكاب التاأ المهني

  دبشهو  الاستعانةق ح خامسا:
براءته، وتأكيد  لإثباتكشهود  الأشتاصمن يريد من ب الاستعانةق للموظ  يح 

 يستعينللموظ  أن  ويمكنأن يكون موظفا،  ولا يشترط في الشاهدمن يدعيه من أمور 
مقوله أمام  يتسببت ف يقة بالواقعة التلا  دراية أو لهلما بشهود وقادع أي بأشتاص ل

بكل شتص من شأنه تربئته  الاستعانة يمكنهق، أي لاأو شهود سلوك وأخرلس التأدي  مج
لس لند جملمن طرف ا الالتبارن يستسخرا ستما بع يتقه وسلوكه واللاأخر فيمن كل شك 

                                                           
المركة الجامعي بالبيض، العدد  مجلة دراسات في الوظيفة العامة،، "المسؤولية التأديبية للموظف العام"، زايد محمد  1

 .99، ص 2013، ديسمبر 01
كلية ، أطروسة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الاداري في الجةادر، ساسة لبد العالي  2

 .478، ص 2013-2012جامعة محمد خريضر بسكرة، سنة علوم السياسية ، الحقوق وال
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 بشهادته  الإدلاء ويمكنه  المعين الموظ سضور  يتقريره للعقوبة ويت  مسا  الشهود ف
لس جملرديس ا ويمنعاله  ملشهود الاي يريد ساخرتيار ا في قق سرلمحو كتابيا واأشفاهيا 

القاضي  ويعتبرها والمداولةالنةا  ل لقفا في الفترة الممتدة بينمن التحدث مع أي شاهد 
ن من شأن ذلك لألس، جملاللجنة أو ا واستقلاليةوالتداء للى سق الدفا   خرايرة متالفة

  .1ر للى قرارهيالتأث
 لاداري الفرع الثاني: طرق الطعن والتظلم ا

منح المشر  الجةادري للموظ  القاد  في سقه المسسولية التأديبية ضمانات لضايية 
 ،بعد لصدار القرار التأديبي بالإضافة للى تلك المقررة له قبل لصدار العقوبة التأديبية
 ،ومن بين هاه الضمانات لمكانية التظل  الاداري بنوعيه الولادي وأمام لجنة طعن خراصة

ة للى سقه في اللجوء للى القضاء الاداري وممارسة الاعن القضادي في هاا بالإضاف
 القرار التأديبي.

التظل  الاداري أمام  ،بناء للى ما سبق ت  تقسي  هاا الفر  للى خجال الاعن)أولا(
 وأخريرا الاعن القضادي)رابعا(. ،لجان الاعن)ثالقا( ،لجنة الاعن الولادي)ثانيا(

 نجال الطعأولا: آ
 الماعون  التأدي مدة أقصاها شهر واسد من تاريخ تبليغ القرار  خرلالاعن يت  ال

يوما ابتداء من تاريخ رفع الاعن لليها وذلك قصد  45كتابة في أجل أقصاه  قراراتهاييه، 
 ،المنصوص لليها أللاه في الأجل المرفو لليها، لن الاعن  المتناز  الأمورالنظر وسل 

بأن الاعن هو وسيلة من الوسادل  المدنية الإجراءاتانون يوق  تنفيا العقوبة وقد نص ق
 فرادالأ ينالدادرة ب المنازلاتحل لالااتية كما أنه وسيلة  الإداريةك الرقابة تحر  يالت

هو شكوى يقدمها  الإداري والتظل  ، القضاء للىبشكل سلمي ودون اللجوء  والإدارية

                                                           
المركة الجامعي بالبيض، العدد  مجلة دراسات في الوظيفة العامة،، "المسؤولية التأديبية للموظف العام"، زايد محمد  1

 .100-99، ص، ص 2013، ديسمبر 01
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أو  الولاديةأو  الإداريةات السلا للى الموظ وهو هنا  والمصلحةأصحاب الصفة 
  .لدارية خراصة وهي أنوا  التظل  لجنة للىالرداسية أو الوصادية أو 

 الولائيةأمام لجنة الطعن  الإداري التظلم ثانيا: 
 فيللادة النظر  ،وهو طل  يرفعه الموظ  للى لجنة الاعن الولادية يلتمس ييه

 نو تعديله وذلك بتمكيألما بإلغاده  القرارجلس التأدي  الاي أصدر مالقرار الاي أصدره 
  .يوما من تاريخ تبليغها بالاعن 45 خرلالمن مراجعة قرارها  الإدارة

الوقت  الموظ ن من شأنه أن يوفر للى لأالقضاء  للىفالتظل  هو لجراء سابق للجوء 
القضادية  الجهاتجن  ينه أكما  المعينل خراصة لذا أدى هاا التظل  نفعا وأنص  املوا

حل تمكن أن لمالوقت الاي كان من ا يحلها فلتتال  جهدا ووقتا  يالت المنازلاتة كقر 
  ول بجديدالتظل   يأتي  لكن لذا ل، والمعقدةوديا بعيدا لن القضاء وإجراءاته الاويلة 

الاعن القضادي أمام  للىاللجوء  للاطريق أمامه  لاأهدافه ف تحقيقمن  الموظ يتمكن 
 .1القانونية والمواليد الآجال خرلال الإدارية الجهات

 نلجان الطعثالثا:  
أقر المشر  الجةادري لجان تنظر في القرارات التأديبية التي أصدرتها الإدارة والتي 
تتضمن لقوبات من الدرجة القالقة والرابعة وذلك من خرلال طل  يتقدم به الموظ  الاي 

المتضمن  06-03ر من الأم 65سيث نصت المادة  ،صدرت في سقه هاه العقوبات
القانون الاساسي للوظيفة العمومية للى أنه: "تنشأ لجنة طعن لدى كل وزير وكل والي 

وتتكون  ،2وكاا لدى كل مسسول مسهل بالنسبة لبعض المسسسات أو الادارات العمومية"
 هاه اللجان مناصفة من ممقلي الادارة وممقلي الموظفين المنتتبين وترأسها السلاة

، لى مستواها أو ممقل لنها يتتار من بين الألضاء المعينين بعنوان الادارةالموضولة ل

                                                           
 .101جع السابق ، ص ، المر  "المسؤولية التأديبية للموظف العام"، زايد محمد  1
، 2006، لسنة 46المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج.ر،   06-03من الأمر رق   65المادة   2

 .85،ج.ر،  18/12/2022، المسرخ في 22-22المتم  بالقانون 
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تتتص  ،من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 175و  67ولملا بأسكام المادة 
لجنة الاعن بالنظر في الاعون التي يتقدم بها الموظ  المان  ضد القرار التأديبي 

الدرجة القالقة والرابعة ويكون في أجل شهر من  الصادر ضده المتضمن تسليط لقوبة من
 .1تاريخ تبليغه بقرار الماكور

  الطعن القضائي رابعا:
للموظ  لذا ل  يحقق له التظل  الإداري ما يريده اللجوء للى القضاء وذلك بالاعن   

تمس  تيفي القرارات الصادرة لن مجلس التأدي  لاشتمالها للى لي  من العيوب ال
 داري، فللموظ  سق الاعن في القرار التأديبي الصادر ضده أما القضاءالقرار الإ

الإداري _ دلوى الإلغاء_ بموج  الإجراءات المعمول هبا ضمن قانون الإجراءات 
فالإدارة لادة ما تكون ملةمة بجملة من الإجراءات أو التصرفات التي  ،المدنية والإدارية

ا لهاا الالتةام تعريض قرارها للإلغاء لن طريق تسبق اتتاذها لقرار ما ومن شأن لهماله
الاعن ييه بالبالان أمام القضاء، والمحاك  الإدارية هي المتتصة نوعيا في مقل هاه 

من قانون الإجراءات المدنية  801و 800نصت لليه المادتين  القضايا، وهاا ما
م استرام الشكل أو ولادة ما يكون سب  الإلغاء في المجال التأديبي هو لد، 2والإدارية

الإجراءات، فمجلس التأدي  قبل لصداره للقرار التأديبي ملةم بمرالاة سقوق الدفا  
المنصوص لليها في متتل  قوانين وتنظيمات الوظيفة العامة وذلك بكل ما يحتويه هاا 
المبدأ من سقوق فرعية كحق الاطلا  للى المل  التأديبي وإللامه بالته  المنسوبة لليه 

ا بحق الموظ  في تقدي  دفاله والاستعانة بمدافع أو بشهود لتربئة نفسه مما نس  وكا
لليه من متالفات وبالتالي في سالة لدم استرام المجلس التأديبي لهاه الإجراءات قبل 

                                                           
كلية الحقوق   لقانونية المقارنة،مجلة الدراسات ا"حق الموظف العام في التظلم ضد القرارات التأديبية"، كيلالي لواد،   1

، ص 28/06/2021، تاريخ النشر 01،   06، المجلد معة الجيلالي ليابس سيدي بلعباسجاوالعلوم السياسية ، 
1124. 

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 25/02/2008المسرخ في  09-08من القانون رق   801و 800المادة   2
 .23/04/2008تاريخ ، الصادرة ب21ج ر،  
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لصدار قراره يكون هاا الأخررى سمل طعن بالإلغاء مع لمكانية رفع دلوى تعويض لجبر 
  .جراء تابيق القرار التأديبيالضرر الاي لحق بالموظ  من 

والملاسظ أن الاعن في القرار التأديبي لا يحول دون توقييع العقوبة التأديبية 
 .1الصادرة لن السلاة التأديبية

 المبحث الثاني: الآليات المؤسساتية في مجال الوقاية من الفساد )الجهود المبذولة(
ت تقليدية أو مستحدثة تنفياا كان لتعدد الأجهةة والمسسسات الرقابية سواء كان 

للاتفاقييات الدولية التي صادقت لليها الجةادر بهدف الوقاية ومكافحة الفساد بكل أنواله 
فإن المشر  الجةادري  ،وصوره للى غرار العديد من المنظومات التشريعية الدولية والعربية

والوسادل التي من  وبموج  القوانين المنشئة لهاه المسسسات سدد كل الصلاسيات والمهام
شأنها المحافظة للى الصرف القانوني والعقلاني للمال العام وفقا للتشريعات والتنظيمات 

كما أساطها التشريع بكل الضمانات التي تمكنها من ممارسة ما اضالعت  ،المعمول بها
 به من مهام بكل استقلالية وسياد.
من -يكون العنصر البشري  من ممارسة مهامها ينبغي أن ستى تتمكن هاه الأجهةة

تعرف الرقابة ، للى قدر لال من المسسولية والحياد والكفاءة -توكل له مهمة الرقابة
الموكلة للى المسسسات التقليدية والمستحدثة للى سد سواء بأنها "مجمولة الإجراءات 

ها والوسادل وإجراءات الأمان والارادق والمقاييس التي تضعها المنظمة لحماية موجودات
وفحص دقة البيانات المحاسبية ودرجة الالتماد لليها من أجل الارتقاء بالكفاءة الانتاجية 

 وتشجيع التةامها وفق ما تقتضيه السياسة الإدارية المرسومة.
من خرلال هاا المبحث سيت  التعرض للى أنوا  المسسسات وأنظمتها القانونية وكاا 

وصلاسياتها وفقا للقوانين والتنظيمات ث  التارق للى مهامها  ،طرق سير تنظيمها

                                                           
1
المركة الجامعي بالبيض، العدد  مجلة دراسات في الوظيفة العامة،، "المسؤولية التأديبية للموظف العام"، زايد محمد  
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المسسسة لمحاربة ظاهرة الفساد وذلك من خرلال التعرض للى المكانيةمات المسسساتية 
 ث  المكانيةمات المستحدثة )المال  القاني(. ،التقليدية )المال  الأول(

 المطلب الأول: الآليات المؤسساتية التقليدية 
وذلك بوضع خليات للحد  ،والإجراءات الهيكليةاتتات الجةادر سلسلة من التدابير 

تهدف للى وضع  ،وفقا لاستراتيجية مسسساتية واضحة المعال  ،من انتشار جراد  الفساد
 ،لجراءات وقادية ولقابية شفافة تتصدرها أولوية وضع سد للفساد الاداري والفساد لامة

المسسساتية التقليدية وهاا ما سنوضحه في هاا المال  من خرلال التعرض للى الآليات 
 في مجال الوقاية من الفساد.

بناء للى ما سبق ت  تقسي  هاا المال  للى خلية السلاة التشريعية في مجال 
خلية السلاة القضادية في مجال الوقاية من الفساد)الفر   ،الوقاية من الفساد )الفر  الأول(

 صرف المال العام)الفر  القالث(.ث  مجلس المحاسبة كآلية للرقابة البعدية للى  ،القاني(
 الفرع الأول: آلية السلطة التشريعية في مجال الوقاية من الفساد

خرصوصا في  ،يشكل البرلمان الدور الرديسي والأساسي في قييادة مواجهة الفساد
ييصبح بالتباره سلاة التشريع الأكقر  ،الأنظمة التي تشكل الحكومات من قبل البرلمان

وذلك كون البرلمان  ،ة ألمال السلاة التنفياية والأكقر اتصالا بالمواطنينتأثيرا في مراقيب
يملك العديد من الصلاسيات والقنوات التي تستايع من خرلالها مواجهة الفساد بجميع 

سلاة -ويتشكل البرلمان من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ،أنواله
 16/01من القانون رق   113وارد ذكرها في المادة المراقيبة لمل الحكومة وفقا للأسكام 
  .1"2016المتضمن التعديل الدستوري لسنة 

                                                           
بموج  ، أصدره رديس الجمهورية 2016من الدستور الجمهورية الجةادرية الديمقراطية الشعبية لسنة  113المادة   1

، يتضمن التعديل الدستوري، 06/03/2016، الموافق 1437جمادى الاولى لعام  26المسرخ في  16/01القانون رق  
 .07/03/2016، الموافق 1437جمادى الاولى لعام  27، الصادرة بتاريخ 14ج ر،   



 الآليات الإدارية والمؤسساتية لمحاربة الفساد في الإدارة ...............الفصل الثاني

 
84 

 ،ولليه يمكن تقسي  هاا الفر  للى دور البرلمان في تقنين وسماية المال العام)أولا(
الرقابة البرلمانية من خرلال  ،الرقابة البرلمانية من خرلال خليتي الأسئلة والاستجواب)ثانيا(

 لجان التحقيق وسح  الققة)ثالقا(. تشكيل
  دور البرلمان في تقنين و حماية المال العامأولا:   

دارة الحياة العامة الاجتماعية إتنظي  و و  تمويل متتل  القاالات لىلالدولة تهدف  
  .والاقتصادية والسياسية والادارية والأمنية خردمة للمجتمع وللمواطن

تي تضبط المال العام وتحميه من متاطر الفساد فان بالتبار أن القوانين المالية ال
المالية ومراقبتها وسمايتها موكل للمسسسات ذات التمقيل الشعبي الديمقراطي،  تقنين قوانين

المتتلفة التي أوكلت لليها متتل  دساتير العال  بصفة قانونية  والمتمقلة في البرلمانات
لجةادري ل  يتتل  لن باقي الدساتير لذ كرس مهام تقنين ومراقيبة المال العام والدستور ا

بدوره صلاسيات ومهام دستورية للبرلمان يتولى من خرلالها مراقيبة الجهاز التنفياي في 
 .1مجال صرف المال العام

للى  187موادا تجسد الرقابة المالية لذ نصت المادة  1976تضمن دستور  
س الشعبي الوطني، سول كيفية تنفيا تقدي  الحسابات من طرف الحكومة للى المجل للةامية

الميةانية كما خرول السلاة التشريعية سق انشاء لجان تحقيق في أي قضية ذات أهمية 
 .2وطنية ومراقيبة المسسسات الاشتراكية من الناسية المالية

لن تنظي  المال العام بموج  قوانين المالية والقوانين الأخررى  تقنين المال العام: -
من الدستور  160لمان الجةادـــري وهاا تابيقا للأسكام المنوه لنها بالمادة يتتص به البر 

كما يتتص فضلا لن ذلك البرلمان  " التي نصت صـــراسة للى ما يلي: 2016لسنة 
                                                           

، ص 2016، 01  حكمة العليا،مجلة الم ،"آليات البرلمان في حماية المال العام من مخاطر الفساد"، خرال  لقيلة  1
341. 

، الصادر 19/11/1976، الموافق 1976من دستور الجمهورية الجةادرية الديمقراطية الشعبية لسنة  187المادة  2
، يتضمن لصدار دستور 22/11/1976الموافق  1396ذي القعدة لام  30المسرخ في  97-76بموج  الأمر رق  

 .24/11/1976، الصادرة بتاريخ 94لشعبية، الجريدة الرسمية، العدد الجمهورية الجةادرية الديمقراطية ا
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غير المباشرة  المباشرة و الجةادري بتقنين القوانين المالية التكميلية وقوانين الضراد 
  .1رمن الدستو  160ص لليه بالمادة وقانون تسوية الميةانية المنصو 

من الدستور التي  121/120/119التارق للى مراسل تقنين قوانين المالية المواد  
جراءات لمليات تقنين وسن قوانين المالية المتعلقة بتنظي  لتحدثت لن شروط مراسل 

 99/02من القانون العضوي رق   44و  20سكام المواد لالتي تفصلها و المال العام 
والمتعلق بتنظي  العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان  1999مارس  08المسرخ في 
 والحكومة.

 الرقابة البرلمانية من خلال آليتي الأسئلة و الاستجواب: ثانيا
صلاسية الرقابة التي تمارسها  19632أقر المسسس الدستوري لدستور سنة   

قها في الاستما  للى الوزراء و سق الجمعية الوطنية للى نشاط الحكومة من خرلال س
من  38و  28توجيه اسئلة كتابية وشفوية كما أشارت للى ذلك بوضوح أسكام المادتين 

 .1963دستور 
 / آلية توجيه الاسئلة1
يمكن للبرلمان في لطار ممارسته للصلاسيات الدستورية الرامية للى بسط رقابته   

و في الحكومة يال  من خرلاله توضيحا للى ألمال الحكومة توجيه الأسئلة لأي لض
من الدستور ت  لقرار سق الضاء البرلمان  152وبموج  نص المادة ، لن مسألة محددة

 ،3شفوي أو مكتوب للى أي لضو من ألضاء الحكومة بغرفتيه في توجيه أي سسال
شفوية وهاا مع مرالاة  والأسئلة التي تارح في مجال الرقابة لما أن تكون مكتوبة أو

 .الإجراءات المنصوص لليها بموج  القانون العضوي المنظ  لألمال البرلمان
                                                           

، الصادرة بتاريخ 14، ج.ر،   06/03/2016، المسرخ في 2016من التعديل الدستوري لسنة  160المادة   1
07/03/2016. 

2
، 10/09/1963، الصادر في 09/09/1963الموافق  1963دستور الجمهورية الجةادرية الديمقراطية الشعبية لسنة   

 .10/09/1963، بتاريخ 64ج ر،   
 ، السابق الاكر.2016من التعديل الدستوري لسنة  152المادة   3
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هي تلك الأسئلة المكتوبة الموجهة من لضو من ألضاء البرلمان  الأسئلة المكتوبة: أ/ 
للى لضو أو أكقر من ألضاء الحكومة للى أن يت  الإجابة لليها كتابة في أجل اقصاه 

  ل.السسال المكتوب للى العضو المعني بالسسا( يوما من تاريخ تبليغ 30ثلاثين)
للنواب طرح أسئلة للى أي  1158في المادة 2020منح الدستور: الاسئلة الشفوية ب/

بعد أن تكون قد بلغت  ،لضو من الحكومة تكون الإجابة لليها في جلسات المجلس
بمناقشة بناء  الأسئلة الشفوية المبرمجة الألضاء الحكومة. ويمكن أن يتبع السسال الشفوي 

وهو ما يمكن أن يفضي للى تشكيل لجنة  ،للى اقتراح من ناد  أو أكقر بموافقة المجلس
لذ لا تةال مجرد وسيلة  ،ل  تبرهن الممارسة العملية للى فعالية خلية السسال ،2تحقيق

 لللامية ل  ترق بعد للى درجة التأثير في توجهات الحكومة وإساطتها برقابة جدية.
 الاستجواب  / آلية2 

، أقر المسسس الدستوري لألضاء 32020من الدستور 160بموج  المادة 
وتكتسي هاه الآلية من الجان   .البرلمان سق استجواب الحكومة في لسدى قضايا السالة

النظري أهمية كبيرة لا سيما أن لضو البرلمان له كل الحق في طل  معرفة بيانات أو 
أن ترالى كل الضوابط والإجــــراءات المنوه لليها في معلومات في مسألة معينة، للى 
  ن.القانون العضوي المنظ  لعمل البرلما

 الرقابة البرلمانية من خلال تشكيل لجان التحقيق و سحب الثقة: ثالثا
 تشكيل لجان التحقيق /1

أقر المسسس الدستوري لألضاء البرلمان بغرفتيه الحق في الييام بتحقيق في 
ز الحكومي من خرلال تشكيل لجان تحقيق خراصة لهاا الغرض للى أن ألمال الجها

ترالى أيضا الإجراءات المــــقررة في القانون العضوي المنظ  لعمل البرلمان و يبقى السسال 
                                                           

، 30/12/2020الموافق  1442جمادى الأولى لام  15المسرخ في  2020من التعديل الدستوري لسنة  158المادة   1
 .82الجريدة الرسمية، العدد 

 .290، ص ، المرجع السابقنجار الويةة  2
 ، نفس المرجع.2020من التعديل الدستوري لسنة  160المادة   3
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ماروسا لن جدوى النصوص الدستورية طالما ل  تفعل خليات الرقابة للى ألمال 
لضو من ألضاء هاا  لها تحميل أيالحكومة لمليا و ل  ترت  أي خثار يمكن من خرلا

  .1ون الجهاز المسسولية لن الألمال المتالفة للقان
  ب/ سحب الثقة

بعد انتهاء لملية توجيه الأسئلة والاستجواب وظهور نتيجة التحقيق أن كل من ت  
التحقيق معه  من المسسولين ه  متورطون فعلا بممارسات الفساد أو أخرفقوا في أداء 

فإن للبرلمان الحق في سح  الققة لن الوزير  ،في تنفيا السياسات العامة مهامه  وفشلوا
 .2في لطار رقابة للى ألمال الحكومة

كل هاه الآليات الرقابية المتولة للبرلمان بغرفتيه تبقى مجرد شكليات لا تفي 
 بالغرض الاي سنت لأجله ولا تحقق أي خثار قانونية.

 ة في مجال الوقاية من الفسادالفرع الثاني: آلية السلطة القضائي
و  الاجتماعيةو  الاقتصاديةفرزتها التحولات أبظهور الدولة المعاصرة التي 

خرات العدالة مكانتها في نظام الحك  وهاا بغرض المحافظة للى المجتمع و أالسياسية 
 سماية للحقوق.

رنسي النظام القضادي الف يتبع الاستقلالن النظام القضادي في الجةادر قبل اك 
لنها خراصة بوجود محاك  الصلح التي  يةاتبارها الدولة المستعمرة، للا أنه بقي متمالب

كانت متتصة بالنظـــــر في النةالات المقارة بين الجةادري، ث  وبعد الاستقلال مر النظــــام 
متميةتين، الأولى والتي يمكن تسميتها بالنظام القضادي  القضادي في الجةادر بمرسلتين

يمكن لدها بمرسلة  والمرسلة القانية والتي 1996 موسد بدأت منا الاستقلال ستى لام،ال
الجةادري القضاة بجملة من الوسادل والضمانات المتعلقة وأساط المشر  ، النظام المةدوج

                                                           
"، دراسة مقارنة، دار الجامعة "التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري ، نجار الويةة 1

 .294، ص2018الجديدة، ب.د.ط، سنة 
 .295،  نفس المرجع، ص نجار الويةة  2
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لا لساسا بالضمانات الدستورية بحيث لا يتضع القاضي في ممارسة المهام الموكلة لليه أ
تتضح الرؤية ييما يتعلق بموق  المشر  الجةادري من مبدأ الفصل  للقانون وسس  وستي

بين السلاات و تحديدا من مبدأ استقلالية السلاة القضادية وج  الرجو  الى الدساتير 
لى الموق  المتبنى في مشرو  لث  نتلص  ،باخرتصار )أولا( التــــمسة التي لرفتها الجةادر

 .) ثانيا(2020تعديل الدستور لسنة 
 السلطة القضائية ولا: الضمانات الدستورية لاستقلاليةأ

ظهر مفهوم استقلالية السلاة القضادية مع ظهور مبدأ الفصل بين السلاات  
  " .والاي جسد بصفة أساسية استقلال كل سلاة لن السلاة الأخررى 

والمتعلق باستقلالية  1981سس  تعريف اللجنة الدولية للحقوقيين في سنة 
التعريف التالي وهو أن القاضي سر وملةم بأن يبت في القضايا  القضاء ألات

الماروسة أمامه دون تحية وسس  تكييفه للوقادع ووفقا للقانون بدون أن يتضـــــع 
لتقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية لغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخرلات 

  1."...مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهــة أو لأي سب 
  1963/ استقلالية القضاء في دستور 1

الاي جعل " العدالة " لنوانا  1963ل  يوص  القضاء بالسلاة في دستور 
 .للسلاة القضادية في سين الجهاز الوسيد الاي وص  بالسلاة هو السلاة التنفياية

للى لدم  1963من دستور  62نصت المادة  62للى  60ونظمت العدالة من المادة 
  القاضي في ممارسة وظيفته للا للقــــانون والمصالح القورة الاشتراكية وأن استقلالية خرضو 

 . 2القاضي مضمونة بالقانون وبوجود المجلس الأللى للقضاء

                                                           
، استقلالية القضاء، الندوة -دراسات ووثادق-استقلالية السلاة القضادية، مجلة مجلس الأمةييصل بن سليلو،   1

 .23، ص1999القانية، جوان 
2

،الصادرة بتاريخ 64، ج ر،   10/09/1963، المسرخ في 1963من الدستور الجةادري لسنة  62المادة  
10/09/1963. 
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وبعنوان " المجالس العليا " ت  النص للى المجلس الأللى للقضاء بتحديد تشكيلته 
لاسيات واخرتصاصات وقوالد سير للى أن تحدد ص ،66و  65ومهامه بموج  المادتين 

من  66سة المادة االمجلس الأللى للقضاء بموج  قانون كما أشارت للى ذلك صر 
فهو في سبيل تحقيق مهامه لا يسأل للا أمام  ومن ث  ،19631الجةادري لسنة  الدستور

 المجلس الأللى للقضاء المسسول لن تشكيلة ومهام القضاء.
  1976في دستور  / استقلالية السلطة القضائية2

للى  164بموج  مقتضيات المواد  1976الوظيفة القضادية في دستور  نظمت
والتبر القضاء مساه  في الدفا  لن مكتسبات القورة الاشتراكية و سماية  182غاية 

كما  1976من دستور  166مصالحها كما أشـــارت للى ذلك صراسة مقتضيات المادة 
ضي ستى يتمكن من ممارسة مهامه فهو لا يتضع للا سدد ذات الدستور ضمانات للقا

وهو محمي من جميع أشكال الضغوط و التدخرلات و المناورات التي تضر  للقانون 
  " 2.بمهامه

ومن ث  فهو في سبيل أداء مهامه لا يسأل للا أمام المجلس الأللى للقضاء 
 3قيبة انضباط القضاةالسل  الوظيفي للقاضي و يساه  في مرا المسهل قانونا لمتابعة سير

 .1976من دستور  182وفقا للمادة 
  1989/ استقلالية السلطة القضائية في دستور 3

للى مبدأ الفصل بين السلاات للى خرلاف صراسة  1989نص دستور 
  .الاي كان يالق لليها وظاد  1973التوجهات السياسية المعتمدة في دستور 

                                                           
 فس المرجع.، ن1963من الدستور الجةادري لسنة  65المادة   1

، الصادرة بتاريخ 94، ج.ر،  22/11/1976، المسرخ في 1976من الدستور الجةادري لسنة  166المادة   2
24/11/1976. 

الجةادر، طبعة جديدة  -لين ميلة–، الفصل بين السلاات في التجربة الدستورية الجةادرية، دار الهدى ذبيح ميلود  3
 . 73، ص 2011مةيدة ومنقحة، سنة 
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في الفصل القالث بموج  المواد من  1989نظمت " السلاة القضادية " في دستور 
و  ،للى أن السلاة القضادية مستقل 129وقد أكدت المادة  1148 للى غاية 129

للى  1989من دستور  139و 138تدعيما لهاه الاستقلالية أشارت كل من المادتين 
لدم خرضو  القاضي للا للقانون وسمايته من كل أشكال الضغوط و التدخرلات والمناورات 

ولا يكون القاضي ، ي من شأنها التأثير سلبا للى أداء مهامه أو تمس بنةاهة سكمهالت
. من دستور 140مسسولا للا امام المجلس الأللى للقضاء كما قضت بالك المادة 

21989  
  1996استقلالية السلطة القضائية في دستور /4

الفصل القالث  بعنوان " السلاة القضادية " في 1996نظ  الدستور الجةادري لسنة 
وتجسدت أه  مظاهر استقلالية السلاة القضادية وهاا من  157 للى 138المادةمن 

السلاة القضادية وممارستها في لطار  التي نصت للى استقلالية 138خرلال المادة 
  .القانون وأن رديس الجمهورية هو الضامن لهاه الاستقلالية

تور للى لدم خرضو  القاضي من ذات الدس 149و  147ما أكدت المادتين ي ف
قررت للقاضي سيث  ،مسسولا للا أمام المجلس الأللى للقضاء للا للقانون وأنه لا يكون 

والتي ورد  1996من الدستور الجـــــةادري لسنة  148الحماية الدستورية بموج  المادة 
" القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخرلات و المناورات التي قد تضر : فيها

  ."3...بأداء مهمته، أو تمس نةاهة سكمه. يحظر أي تدخرل في سير العدالة
 

                                                           
، بموج  المرسوم الرداسي 1989، من الدستور الجةادري للجمهورية الديمقراطية الشعبية لسنة 148للى  129لمواد ا  1

رج  لام  23، الصادر بتاريخ 09، يتعلق بنشر تعديل الدستور، ج ر،   28/02/1989المسرخ في  18-89رق  
 .01/03/1989الموافق  1409

 رجع.، نفس الم1989من دستور  40المادة   2
3
، الصادرة بتاريخ 76، ج.ر،   07/12/1996المسرخ في، 1996من الدستور الجةادري لسنة  148المادة   

08/12/1996. 
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  2016 / استقلالية السلطة القضائية في دستور5
 القانيمن الباب  القالثفي الفصل  2016ة في دستور ديورد تنظي  السلاة القضا

 . 177ة يلى غال 156المواد  ياتبموج  مقتض "تنظي  السلاات"بعنوان 
من التعديل الدستوري  173وتقابلها المادة من ذات الدستور 156دة كدت الماأ
داء أ كيفيات مسسولا لن ن و يكلا للقانون ولا لللى لدم خرضو  القاضي  20201لسنة 

 يةكانات مادلمداف جندت ههاه الأ يقولتحق ،للى للقضاءمام المجلس الأأ للامهامه 
للى  ا للبلاد هدفه السهريلسلاات العلث لقين السعي الحل يةفي التنم يساه بما  يةوبشر 
بما يعةز دور  والجماعية الفردية للحرياتصونا  والعقلانية والشفاييةق القانون يتاب

  القضادية.السلاة 
 2020/ استقلالية السلطة القضائية في دستور 6

استقلالية السلاة القضادية في الفصل الرابع بموج  المواد  2020كرس دستور 
التي نصت للى أن القضاء سلاة مستقلة وأن القضاء يقوم للى  ،2يهاوما يل 163

 أساس مبادئ الشرعية والمساواة ومتاح للجميع.
لا يمكن لةل القاضي ولا ليقافه لن العمل أو للفاءه أو تسليط لقوبة تأديبية 
لليه أثناء ممارسته مهامه أو بمناسبتها للا في الحالات وطبقا للضمانات التي سددها 

يمكن لخراار المجلس الأللى للقضاء ، بموج  قرار من المجلس الأللى للقضاء ،لقانون ا
وأكدت المواد الماكورة للى أن القاضي  ،في سالة تعرض القاضي لأي مساس باستقلالية

يمتنع للى كل ما يتل بواجبات الاستقلالية والنةاهة ويلتةم بواج  التحفظ ويعتبر مسسولا 
وقد ألة المشر  جميع اجهةة الدولة  ،لقضاء لن كيفية أداء مهامهأمام المجلس الأللى ل

                                                           
1
 .82، ج.ر،   30/12/2020المسرخ في  ،2020من الدستور الجةادري لسنة  173المادة   

 ، نفس المرجع.2020وما يليها من التعديل الدستوري لسنة  163المواد   2
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بالسهر للى تنفيا أسكام القضاء وثمنها بقراره لمعاقيبة كل من يمس باستقلالية القاضي أو 
 .1يعرقل سسن سير العدالة وتنفيا قراراتها وفقا للقانون 

 الضمانات التشريعية و مبادئ استقلالية السلطة القضائية.: ثانيا
 ،سيت  التارق في هاا العنوان للى الضمانات التي كفلها المشر  للسلاة القضادية

ث  للى المبادئ التي ترتكة لليها في سبيل أداء ناجع وفعال للمهام المسندة لليها 
 باخرتصار.

 / الضمانات التشريعية للسلطة القضائية1
ها جميع التشريعات كان مبدأ استقلال القضاء من الأهداف السامية التي تسعى للي

فإن تجسيده في الواقع يقضي توفير الضمانات التي من  ،وتامح لليها جميع الشعوب
شأنها بعث هيبة السلاة القضادية وزيادة قوتها بفرض سيادة القانون للى جميع فئات 

 .2المجتمع مهما كان مركةها
تبعه من صدور بصدور العديد من القوانين ومنها القانون الأساسي للقضاء وما است

مدونة أخرلاقييات مهنة القاضي والقانون العضوي المتعلق بالمجلس الأللى للقضاء وهي 
 .3النصوص التي جاءت تجسيدا لمبدأ الفصل بين السلاات

أصبحت السلاة القضادية تتمية باستقلالها لن السلاة التشريعية والتنفياية 
فحته للاستقلال القضاء دلامة أساسية والتبارها خلية من خليات الوقاية من الفساد ومكا

فالاستقلالية  ،لتقيي  أساس الملك ولا يولد العدل في ظل سك  يهيمن للى سلاة القضاء
 هنا تعني استقلالية القاضي وسده بإنةال أسكام القانون للى الناس.

                                                           
1
، مداخرلة الرديس الأول للمحكمة العليا بعنوان "استقلالية السلاة القضادية في ظل التعديلات ماموني الااهر  

 ، بمقر المدرسة العليا للقضاء، القليعة.16/12/2021الدستورية الجديدة )الواقع والآفاق(، يوم 
 -دار البيضاء-دار بلييس للنشرئي الجزائري"، "شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية النظام القضاطي  قيبايلي،   2

 .37، ص 2019الجةادر، سنة 
الجةادر، طبعة جديدة  -لين ميلة–، الفصل بين السلاات في التجربة الدستورية الجةادرية، دار الهدى ذبيح الميلود  3

 .07، ص 2011مةيدة ومنقحة، سنة 
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كرس القانون الأساسي للقضاء العديد من الحقوق التي تكفل للقاضي أداء مهامه  
وتعةز من تحفظه ونةاهته من خرلال تكريس مبدأ الاستقرار وخرص  ،مستقلةبصورة 

القاضي بأجر ونظام للتقالد يتناس  ومتالبات مهنته وتحديد سالات التنافي مع ممارسة 
المهنة تدعيما لواج  التحفظ وفرضها للى القاضي الالتةام بشفايية ذمته المالية 

 ي ملاد  ومدونة أخرلاقييات المهنة.الشتصية والعادلية ونصها للى نظام تأديب
من القانون الأساسي للقضاء ألةمت  20وللى سبيل المقال لا الحصر أن المادة 

القاضي بالإقامة في دادرة الاخرتصاص التي يمارس فيها مهمته للى أن تلتةم الدولة من 
 .1جانبها بتوفير مسكن أو دفع بدل ليجار

 / مبادئ استقلالية السلطة القضائية2
سق اللجوء للى القضاء وهاا تأسيسا  157في المادة  2016رس الدستور لسنة ك

 للى أن السلاة القضادية دورها فعال في المحافظة للى كل الحقوق الأساسية.
 ومن أه  المبادئ التي يرتكة لليها النظام القضادي:

ابق ومسداه أن يفصل في النةا  قاضي متتص وأن ي مبدأ المساواة أمام القضاء:-أ
للى الوقادع القانون الواج  التابيق والمساواة تقتضي معاملة المتتاصمين بنفس الارق 
وبشفايية من خرلال للنية الجلسات ما ل  يكن في ذلك مساس بالآداب العامة والنظام 

 العام أو سرمة الأسرة.
يا لا نتصور قضاء مستقل في مواجهة الفساد ومحاربته جةاد مبدأ الحق في الدفاع: -ب

للا بتكامل كل الأدوار بين الفاللين في جهاز القضاء لا سيما ما تعلق بالحق الدستوري 
 المتمقل في الحق في الدفا .

للى  ،يقوم النظام القضادي المستقل الحامي للحقوق الأساسية والحريات العامة
ق مبدأ الوجاهية الاي يمكن المتقاضي من معرفة ومناقشة كل وسادل الدفا  والوثاد

                                                           
، 57، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج.ر،   6/08/2004، المسرخ في 11-04من القانون رق   20المادة   1

 .2004لسنة 
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والمستندات المقدمة من التص  ومنحه الوقت المناس  للاطلا  لليها ومناقشتها والرد 
والفصل في القضايا المعروضة للى الجهات القضادية في الآجال  ،لليها وفقا للقانون 

 المعقولة يعتبر ضمانة أساسية لتعةية سيادة القانون.
لمكافحة خفة الفساد لا  ليةوخ والحرياتالقضاء كحامي للحقوق  استقلالية بالتبار
لبناء دولة  سييقيوفي غياب لرادة سياسية وتوجه  الإشكالياتمن  العديدتةال تارح 

بموج   القانون  تابيقالقانون يمكن القــول أن جهاز القضاء يسدي دور تقني يعمل للى 
نظ " القضاء" في الفصل الرابع، لذ نص في ، 2020الدستوري لسنة  التعديلمشرو  

، لايتضع لللى أن القضاء سلاة مستقلة والقاضي مستق –سابقا  156 – 163مادة ال
  1.للا للقانون 

استحدث  2020الدستوري لسنة  التعديلمن مشرو   180وبموج  أسكام المادة 
هاا النص القانوني المنظ  للمجلس الأللى للقضاء محددا الجهة التي  المسسس الدستوري 

  .هل لينترأسه ولألضاء المشك
 ": أللاه ما يلي لليهالذ ورد في المادة المشار 

  .القضاء استقلاليةيضمن المجلس الأللى للقضاء  - 
 .المجلس الأللى للقضاء يرأس رديس الجمهورية -
 : المجلس الأللى للقضاء من يتشكل– 

  .للرديسنادبا  العلياالأول للمحكمة  الرديس - 
 .مجلس الدولة رديس -

 : الآتي لتوزيعمن طرف زملاده  سس  ا ضيا ينتتبون قاخرمسة لشر  - 
 النيابةللحك  وقاض واسد من  بينه  قاضيين اثنينا، من العليثلاثة قضاة من المحكمة  -

 .للحك  ومحافظ الدولة بينه  قاضيينالعـامة ثلاثة قضاة من مجلس الدولة، من 

                                                           
1
 .82، ج ر،  30/12/2020، المسرخ في 2020من التعديل الدستوري لسنة  163المادة   
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للحك  وقاض واسد من  بينه  قاضيين اثنين، من القضاديةثلاثة قضاة من المجالس  - 
 .العامة النيابة
بينه  غير قضاة مجلس الدولة، من  القضادية الإداريةثلاثة قضاة من الجهات  - 

ثلاثة قضاة من المحتك  التاضعة للنظام القضادي،  ،للحك  ومحافظ الدولة قاضيين اثنين
 يتتارون ست شتصيات  ،العامة النيابةللحك  وقاض واسد من  بينه  قاضيين اثنينمن 

 ،رديس الجمهوريةمن طرف  يتتارون منه   اثنين بحك  كفاءته  خرارج سلك القضاء،
واثنين المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، رديس من طرف  واثنين يتتارون 

  .مجلس الأمة من غير ألضاده رديسمن طرف  يتتارون 
تاب ألضاء قانون لضوي طرق انت يحدد .المجلس الوطني لحقوق الإنسان رديس -

 1 .ولمله تنظيمهالمجلس الأللى للقضاء وقوالد 
الدستوري لسنة  التعديلالتي تضمنها مشرو   -سابقا 174 – 181وبموج  المادة 

ومتابعة المسار المهني تعيين وتنظي   المجلس الأللى للقضاء مهام يتولى 2020
رقابة انضباط  للى استرام اسكام القانون الاساسي للقضاء، وللىيسهر للقضاة، و 

لقضادية في الوظاد  ا التعيين نصت للى أن – جديدة – القانيةوفي الفقرة ، القضاة
 .2مرسوم رداسي بعد رأي ماابق للمجلس الأللى للقضاء  يكون بموج النوعية

 لفرع الثالث: مجلس المحاسبة كآلية للرقابة البعدية على صرف المال العاما 
 1975من سنة  اءدابت شئستورية لليا، بحيث نالمحاسبة مسسسة د سمجل يعتبر

المعدل بموج  أمر  17/07/1995المسرخ في  ،95/20وتكرس فعليا بموج  الأمر رق  
وهي هيئة تمارس رقابة مالية لاسقة للى تنفيا  ،26/08/32010المسرخ في  10/02رق  

                                                           
 ، السابق الاكر.2020من التعديل الدستوري الجةادري لسنة  180المادة   1
2
 ، نفس المرجع .2020من التعديل الدستوري الجةادري لسنة  181المادة   

، الصادرة بتاريخ 39، المتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر،   17/07/1995المسرخ في  95/20الأمر رق    3
المتضمن الموافقة للى الأمر  27/10/2010، المسرخ في 10/02، المعدل والمتم  بموج  القانون رق  13/07/1995
 .03/11/2010ريخ ، الصادرة بتا66، ج ر،  26/08/2010المسرخ في  10/02
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العمليات بحيث يتمتع بصلاسية التأكد من مدى صحة سسابات  ،الميةانية للى العموم
المالية والمحاسبية للهيئات العمومية للأسكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والتحقق 

 1من لدم ارتكاب الموظفين العموميين لمتالفات مالية في مجال الميةانية العامة
 أولا: صلاحيات المجلس

 يتمتع مجلس المحاسبة بمجمولة من الصلاسيات هي: 
لرقابة المالية والمحاسبية وتستهدف المحافظة للى الإيرادات أي ارقابة التدقيق: -أ

والموجودات التي تتحقق من خرلال التدقيق في سسابات الهيئات العمومية والتأكد من 
 سلامة الأرقام والبيانات الواردة في الميةانية التتامية للمسسسات.

في تاوير الأداء أي الرقابة للى الأداء بهدف المساهمة رقابة نوعية التسيير: -ب
 والتسيير وتقييمه لةيادة فعالية المسسسات.

هو التأكد من مدى تابيق القوانين رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية المالية: -ج
والتنظيمات المعمول بها في جميع المعاملات والتصرفات المالية التي تقوم بها الجهة 

ات الإيرادات العامة بجميع مراسلها والرقابة التاضعة للرقابة وخراصة الرقابة للى لملي
المعدل والمتم  في  95/20والتي جاء بها الأمر  ،2للى لمليات الاتفاق بكل خراواتها

سيث ترفع تقريرا للى  ،والتي أوجدها المشر  لدراسة ملفات الفساد 30/2نص المادة 
تابعة أو يقوم بحفظ الناظر العام وبعد تلييه المعلومات يمكن أن يقرر أن لا محل للم

 .3المل  بقرار معلل قابل للإلغاء

                                                           
مجلة أبحاث اقتصادية "الآليات المؤسساتية لمكافحة الفساد الاداري في الجزائر"، ، شعباني ، مجيدمعيةة نوال  1

، تاريخ النشر 02، العدد 04، مجلد-بومرداس–جامعة أسمد بوقرة كلية الحقوق والعلوم السياسية ،   معاصرة،
 .362، ص 26/10/2021

 .363نفس المرجع، ص شعباني،  نوال معيةة، مجيد  2
، اطروسة لنيل شهادة الدكتوراه الاور القالث )ل م د( في القانون التاص، فاللية خليات مكافحة الفساد في نوري  أسمد 3

 . 51، ص 2022-2021جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، التشريع الجةادري، 
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في مجال مراجعة سسابات التسيير يدقق مراجعة حسابات المحاسبين العموميين: -د
مجلس المحاسبة في صحة العمليات المادة الموصوفة فيها ومدى ماابقتها مع الأسكام 

من الأمر  86للى  74د وهاا ما جاء في الموا ،1التشريعية والتنظيمية المابقة لليها
سيث أنه يراجع الحسابات المحاسبين العموميين ويصدر أسكاما  ،المعدل والمتم  95/20

  .2بشأنها من سيث مدى ماابقتها مع الأسكام التشريعية والتنظيمية المابقة
 ثانيا: الطعن في قرارات المجلس 

أو النقض ناف تعد قرارات مجلس المنافسة معرضة للاعن بالمراجعة أو الاستئ
 .وهاا سس  الحالة

سباب خرارج لن لرادة لألادة تشكيل سك  صدر خراأ لإتعتبر استدراك  :المراجعة-أ
له لليها، أو في سال ظهور مستندات جديدة تسببت في لصدار لاالقاضي لعدم اط

، فالمراجعة طريق طعن يقدم من طرف المتقاضي المعني أو الأولىالحك  في صورته 
مية أو الوصية التي يتضع لها، كما يقدم من طرف الناظر العام ويمكن أن السلاة السل

 .3راتكون تلقادية من الغرفة أو الفر  الاي أصدر القر 
لقبول المراجعة يشترط أن تتضمن للى لرض وقادع والوسادل التي استند لليها 

يه استرام صاس  الال ، وأن يرفق طلبه بالمستندات والوثادق القبوتية، كما ينبغي لل
خجال القانونية المحددة بسنة واسدة كأقصى سد، تبدأ من تاريخ تبليغ القرار موضو  

اكتش   المراجعة، باستقناء الحالة التي يصدر فيها مجلس المحاسبة للى أساس وثادق
 .4أنها خراطئة

                                                           
 363ابق، ص ، المرجع السشعباني ، مجيدمعيةة نوال  1
 .51، ص السابق المرجع نوري، أسمد  2
، الصادرة 39، المتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر،   17/07/1995، المسرخ في 20-95من الامر رق   100المادة   3

، المتضمن الموافقة للى الأمر 27/10/2010، المسرخ في 08-10، المعدل والمتم  بالقانون 23/07/1995بتاريخ 
 .03/11/2010، بتاريخ 66، ج.ر،   26/08/2010خ في ، المسر 10-02

 ، المتعلق بمجلس المحاسبة، نفس المرجع.95-20من الأمر  103المادة   4
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من قبل المتقاضي المعني أو السلاات السلمية أو  الاستئنافيرفع  :الاستئناف-ب
له، أو من قبل الناظر العام، كما يكون وفق لريضة بعرض دقيق ومفصل الوصية 

للوقادع والدفو  المستند لليها، وتود  لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة، سيث يعين 
رديس مجلس المحاسبة مقررا للمل  المعروض ويكلفه بالتحقيق ييه وإلداد تقرير يدون 

  .ساتهاواقتر  ملاسظاتهييه جميع 
خررى للى الناظر العام لتقدي  استنتاجاته كتابيا وإلادته لليه وتحدد للى يحال مرة أ

ثر ذلك تاريخ الجلسة ويبلغ المستأن  بالك، وأثناء الجلسة تالع التشكيلة بكل الغرف ل
مجتمعة للى العريضة والوسادل التي استند لليها المستأن ، ومقترسات المقرر 

 ملاسظات مستأن  أو ممقله القانوني طل  تقدي واستنتاجات الناظر العام، كما يمكن لل
يعرض رديس الجلسة  الملاسظاتوبعد دراسة المل  من كل جوانبه وتقدي  جميع ، ةشفوي

 .1الأصواتت بأغلبية االقضية للمداولة دون سضور المقرر والناظر وتتتا القرار 
طبقا  ستئنافبالات مجلس المحاسبة قابلة للاعن اتكون قرار  :بالاستئنافالطعن  -جـ

مدى ييكون لهاا الأخرير النظر في  ،لقانون الإجراءات المدنية والادارية أمام مجلس الدولة
من القانون العضوي رق   11تابيق القانون دون التعرض للوقادع، فقد ورد نص المادة 

مبينا مهام مجلس الدولة في الفصل في الاعن بالنقض الموجه ضد قرارات  98/01
 ة.مجلس المحاسب

 الآمرون يتول الاعن بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة للمحاسبين أو   
بالصرف، المحامون المعتمدون لدى مجلس الدولة أو بال  من الوزير المكل  بالمالية 
أو السلاات السلمية أو الوصية، كما تابق مواليد الاعن بالنقض بناء للى نصوص 

الرسمي  تي تحددها بشهرين ابتداء من تاريخ التبليغ، والوالإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون 

                                                           
 .54-53، المرجع السابق، ص، ص نوري  أسمد  1
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يفصل في  ، وفي سالة تأكيد نقض القرار من طرف مجلس الدولة1للقرار محل الاعن
 .2 الموضو 

 ثالثا: تقييم دور مجلس المحاسبة
رغ  الصلاسيات التي يتمتع بها المجلس للا أنه ل  يصل للى الأهداف التي كان 

 راجع لعدة أسباب ناكر منها:وهاا  ،يسعى للى تحييقها
 سساسية السلاة التنفياية اتجاه الدور الرقابي الاي يمارسه هاا الجهاز -
لدم استقلالية المجلس وتبعيته للسلاة التنفياية ما يعيق أداء مهامه بالنةاهة  -

 والشفايية المالوبة.
لذ أقصى ما يمكن أن يفعله هو الحك   ،لدم فعالية الأدوات التي يملكها -

 .3رامات لا تتجاوز الأجر الاي يتلقاه المسسول لن المتالفةبغ
 المطلب الثاني: الآليات المؤسساتية المستحدثة

منها للى الدول المنظمة للى هاه  06نصت اتفاقيية الأم  المتحدة بموج  المادة 
م وتنفياا لهاا الالتةا ،الاتفاقيية بضرورة لنشاء هيئة أو لدة هيئات لمنع الفساد ومكافحته

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  01-06لمدت الجةادر للى لصدار القانون رق  
المعدل والمتم  والاي نص في بابه القالث للى تنصي  الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 

كرس  202وفي مادته  2016وأنه بالتعديل الدستوري لسنة  ،ومكافحته)الفر  الأول(
نية والتي لرفت بوادر فشلها من سيث كونها ذات طبيعة تأسيس هاه الهيئة الوط

استشارية وتابعة لرديس الجمهورية رغ  الني للى أنها سلاة مستقلة للى جان  محدودية 
                                                           

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 25/02/2008المسرخ في  09/08من القانون العضوي رق   956المادة   1
 .2008، سنة 21رية، ج ر،   والادا

2
لندما يقرر مجلس الدولة نقض المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، " 09/08من القانون رق   958المادة   
 ".ر مجلس المحاسبة يفصل في الموضو ار ق

ة أبحاث اقتصادية مجل، "الآليات المؤسساتية لمكافحة الفساد الاداري في الجزائر"، شعباني ، مجيدمعيةة نوال  3
، تاريخ النشر 02،   04، مجلد -بومرداس–جامعة أسمد بوقرة كلية الحقوق والعلوم السياسية،  معاصرة،

 .363، ص 26/10/2021
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للاقتها بالقضاء بحيث أنه في سالة ما لذا كانت الوقادع مجرمة فإنها تحيل المل  للى 
الهيئة دستوريا من خرلال استبدالها ويتأكد فشل هاه  ،وزير العدل وليس مباشرة للنيابة

والتي  2020بالسلاة العليا للشفايية والوقاية من الفساد المنشأة بالتعديل الدستوري لسنة 
المحدد والمنظ  لهاه السلاة العليا  05/05/2022المسرخ في  08-22جسدت بقانون 

 )الفر  القاني(.1للشفايية والوقاية من الفساد
الرامية للى مكافحة الفساد وتعةية خليات المحافظة للى  غير أنه تدعيما للجهود

المال العام وبالنظر للى الابيعة الوقادية التي غلبت للى الهيئة التي أنشأها قانون الوقاية 
المتم  لقانون الوقاية من  01-05من الفساد ومكافحته قام المشر  بإصدار الأمر رق  

  الترسانة المسسساتية لمكافحة الفساد بجهاز والاي بموجبه ت  تدعي ،الفساد ومكافحته
 ،ثاني هو الديوان الوطني لقمع الفساد وهو أداة لملية للبحث ومعاينة جراد  الفساد

وباستحداث الديوان يكون المشر  الجةادري قد قضى للى النقادص التي كانت تعتري 
 )الفر  القالث(.  01-06سياسة مكافحة الفساد في ظل القانون رق  

 الفرع الأول: الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد
تعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سياسة جنادية مال 06-01يتضمن القانون 

ضرار بالوظيفة العامة لإوالرد  والوقاية من كافة مظاهر ا ي التجر  نمع بيتججديدة 
من الفساد ومكافحة  يئة الوطنية للوقايةهدارية وتشمل خليات للوقاية استحدثها وهي اللإا

التنفياي  المرسومموج  بلنشادها   وقد ت 17 المادة بمقتضى الجةادري  المشر ولرفها 
 . 2006برنوفم يف المسرخ 413-06

 أولا: النظام القانوني للهيئة
قانون الوقاية من الفساد ومكافحة  بموج الفساد  لمكافحةالوطنية  الهيئةلنشاء  ت 

تضمنت توصيات  يالت المتحدة الأم بتحفظ للى اتفاقيية  جةادرالكان ستميا بعد مصادقة 
                                                           

، المتعلق بتحديد تنظي  السلاة العليا للشفايية والوقاية من الفساد 05/05/2022المسرخ في  22-08القانون رق    1
 .14/05/2022، الصادرة بتاريخ 32سياتها، الجريدة الرسمية، العدد ومكافحته وتشكيلها وصلا
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السادسة للى لنشاء هيئات داخرلية مهمتها الوقاية  بالمادة الاتفاقييةللى  المصادقةالدول 
فقد  الجةادري  المشر جراد  الفساد هاا ما ذه  لليه  مرتكبيمن الفساد ومكافحته وضبط 

هيئة وطنية مكلفة  أساد ومكافحته أن تنشمن قانون الوقاية من الف 17 المادةنصت 
، 1جال مكافحة الفسادم فيالوطنية  الاستراتيجيةومكافحته قصد تنفيا  دمن الفسابالوقاية 
الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سلاة لدارية مستقلة تتمتع بالشتصية  الهيئة وتعتبر

 المادة في الجةادري  المشر نص  ةالهيئهاه  استقلاليةلضمان  لياملا والاستقلال المعنوية
 .2التدابيرمن  مجمولةومكافحته للى  بالوقاية من الفساد المتعلقمن القانون  19

  للى معلومات شتصية لاطلال المسهلينللهيئة  التابعين والموظفين الألضاءقييام  - 
 .مهامه  استلامقبل  التاصة نوللى أية معلومات ذات طابع سري بتأدية اليمي

  .لتأدية مهامها اللازمة والماديةبالوسادل البشرية  الهيئةتةويد  - 
  .لمستتدميها المستوى  والعالي المناس التكوين  -
أو  الترهي من كل أشكال الضغط، أو  الهيئةضمان أمن ومحاية ألضاء وموظفي  -

 سبةبمناأثناء أو  لهاقد يتعرض  يمهما يكن نوله، الت الالتداءأو الشت  أو  الأمانة
  لمهامه .ممارسته  

 الهيئةتشكيلة  12-64 بمرسوم والمتم  المعدل 06-413 المرسوممن  2 المادةتنص  -
 3.وتنظيمها وكيفية سريها لن طريق التنظي 

                                                           
، 14، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر، 20/02/2006، المسرخ في 01-06من القانون رق   17المادة   1

 .2006لسنة 
2
 رجع.، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، نفس الم01-06من القانون رق   19المادة   

، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من 22/11/2006المسرخ في  06-413من المرسوم الرداسي رق   02المادة   3
المسرخ في  12-64المعدل والمتم  بالمرسوم الرداسي رق   74الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها، ج ر،   

 .15/02/2012، المسرخرة في 08، ج ر،   07/02/2012
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يقضه وتقيي  يتشكل  مجلس الهيئةللى أنه تض   1المرسوممن نفس  5 المادةتنص - 
سنوات قابل لتجديد مرة واسدة  5 مدةلمرسوم رداسي  بموج ألضاء يعينون  6من رديس 

 .نفسها الأشكالوتنتهي مهام سس  
العامة وقس  مكل  بالتوثيق والتحاليل  الأمانةلن  2المرسوممن نفس  6 المادةتنص - 

وقس  مكل  بالتنسيق والتعاون  بالممتلكات لتصريحات بمعالجةوالتحسيس وقس  مكل  
ثة أشهر كما تعقد لااجتمالا لاديا كل ث الهيئةتنعقد  الهيئةر يأما ييما يتعلق بس، الدولي

 ة. اليقظ مجلسرديس  ر لادي بناء منياجتمالا غ
وموظفيها ملةمون  الهيئةن ألضاء أللى  المرسوممن نفس  29 المادةأن  الإشارة وتجدر
لليها  المهني والمعاق ة لفشاء السر ميشكل جري الالتةامهاا  وكل خررق  المهنيبالسر 

 .3باتبقانون العقو 
 ثانيا: مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

 تتمقل مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وصلاسياتها في ما يلي:
 اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسيدا لدولة القانون. -أ

ية أو خراصة تقدي  توجيهات تتص الوقاية من الفساد لكل شتص أو هيئة لموم -ب
 واقتراح تدابير خراصة منا هو منها ذو طابع تشريعي وتنظيمي للوقاية من الفساد.

 للداد برامج لتوجيه وتحسين الموظفين بمتاطر وأضرار جراد  الفساد. -جـ

                                                           
، الاي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها 06-413من المرسوم رق   05المادة   1

 وكيفية سيرها، نفس المرجع.
2
، الاي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها 06-413من المرسوم رق   06المادة   

 سابق.وكيفية سيرها، المرجع ال
، الاي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية 06-413من المرسوم رق   29المادة  3

 سيرها، نفس المرجع.
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جمع ومركةة واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساه  في الكش  لن جراد   -د
لبحث في التشريع والتنظي  والإجراءات والممارسات الإدارية لا سيما ا ،الفساد والوقاية منها

 لن لوامل الفساد لأجل تقدي  توصيات لإزالتها.
التقيي  الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الادارية الرامية للوقاية من الفساد  -ه

 ومكافحته والنظر في مدى فعاليتها.
ظفين العموميين بصفة دورية ودراسة تلقي التصريحات بالممتلكات التاصة بالمو  -و

 واستغلال المعلومات الواردة فيها والسهر للى سفظها.
 .1الاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقادع ذات للاقة بالفساد -ز
ويستفاد من مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد أنه بالرغ  من التبارها سلاة لدارية   

التي تناط بالموظفين  ،بسلاات قضادية شبيهة بسلاات الضبط القضادي فهي تتمتع
ومن جهة أخررى كونها تابعة لرديس  ،وألوان الإدارات والمصالح العمومية هاا من جهة

الجمهورية فإن لجراءاتها تت  باابع السيادة وهاا ما يجعل دورها فعالا في مجال التحري 
بعة الفاللين وتوقييع العقوبات لليه  بأسكام للكش  لن جراد  الفساد وامكانية متا

 .2قضادية
 ثالثا: تقييم دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

لنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته جاء كرد فعل يتةامن مع ت  
شيا مع الكش  لن الفضادح الكبرى للفساد، ورغبة النظام السياسي لمكافحة الفساد، وتما

تنتمي لليها الجةادر مباشرة  تيالتاورات التارجية، وماالبة المنظمات الدولية والإقليمية ال
لجراءات في مجال مكافحة الفساد و التبر المشر  الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد سلاة 
لدارية مستقلة قصد منحها الاستقلالية اللازمة لممارسة دورها في الوقاية من الفساد 

                                                           
مجلة الحقوق والعلوم السياسية، "هيئات مكافحة الفساد والوقاية منه في التشريع الجزائري"،  لبد الغاني بوجوارف،  1

 .229، ص 2021، السنة 02، العدد 08المجلد  جامعة خرنشلة،

2
، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر،   20/02/2006، المسرخ في 01-06من القانون رق   19المادة   

 .2006، لسنة 14
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ومكافحته للى أكمل وجه، للا أن المهام الموكلة للهيئة ودورها في مكافحة الفساد لا 
يرتقي لوجهة هاه الجراد  وقمعها لأن المشر  أوكل للهيئة لدة صلاسيات تتمية باابعها 
الوقادي المحض، بالرغ  من تسميتها المتعلقة بالوقاية وكالك مكافحة، وبالتالي لا تتمتع 

  .لرد  وقمع المفسدين بصلاسيات كايية
كما أن الآليات والسلاات الممنوسة للهيئة من أجل الييام بدورها للى أكمل وجه 
فهي تعتبر مجرد سلاة للبحث والتحري لن المعلومات، كما سصر سلاتها في تلقي 
التصريحات بالممتلكات بالرغ  من أهميتها في الكش  لن جراد  الفساد وكالك تبعية 

التنفياية، وما يترت  لنه من نقص في الاستقلالية وضع  في الفعالية  الهيئة للسلاة
في سل قضايا الفساد ومنه يظهر وتساه  الهيئة  ،وكل هاا ينعكس سلبا للى لمل الهيئة

 لنا أن الهيئة تعاين قصورا شديدا في أداء دورها في مكافحة الفساد.
وقادع  للى بوصولهاأنه  للا ها سق التقاضيلو  المعنويةتتمتع بالشتصية  الهيئةأن 

 فالهيئةبدوره الناد  العام، لذن  يتارلوزير العدل والاي  المل  تحولذات وص  جنادي 
ر وزير بر ليمجراد  الفساد للى القضاء  مرتكبيوإسالة  المل  تحويل فيق حال لها

ريك حت فيللى القضاء وهاا تقيدا واضح لسلاتها  المل العدل يعد لمكانية لسالة 
و  للموظفين البالغيند لاو ك الةوجة والألامكن للهيئة متابعة أمولا ي .1الدلوى العمومية

سس   بالممتلكاتالتصريح  يحتوي سيث  المالية ه ذمم ي، كالك الةيادات فالمسئولين
 . 2المتعلق بالوقاية من الفساد 06-01من قانون  05 المادة

متلكاته أو زوجته وأولاده أن المصرح لا يكت  في تصريح م نستنتج مما سبق
البالغين بل يكتفي بالتصريح بأملاكه وأمالك أولاده القصر وهاا لا يضمن المكافحة 
الفعالة للفساد لذا يمكن للي مواطن أو مسسول أن يكت  ممتلكاته يملكها أو سازها أثناء 

                                                           
قوق كلية الح، رسالة ماجستير، جراد  الصفقات وخليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، زوزو زوليتة 1

 .188، ص 2012جامعة قاصدي مرباح، سنة والعلوم السياسية، 
 .14، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر،  20/02/2006، المسرخ في 01-06من القانون رق   05المادة   2
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ي المشرو ، مدة وظيفية باس  زوجته أو أولاده البالغين مما يفسح المجال أمام الإثراء غر 
كما أن الموظفين السامين وذو المناص  الييادية في البالد غير ملةمين بالتصريح 
بممتلكاته  لند نهاية مدة المهمة الوظيفية أو العهدة الانتتابية مما سيول دون لمكانية 

وكل هاا يدل .استغلال المعلومات والمقارنة بني التصريح لن استلام المهام وبعد انتهادها
 ضع  الإدارة السياسة في تكريس استقلالية الهيئة وإضعاف فعالية مهامها ويعيقللى 

  .1لملها وتحقيق لأهدافها
 الفرع الثاني: السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

 20202من التعديل الدستوري لسنة  204استبدل المشر  الدستوري في المادة 
مكافحته، بالسلاة العليا للشفايية والوقاية من الفساد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و 

ومكافحته، سيث أدخرل لليها بعض التعديلات، لعل أهمها استبعاد التكييف الاي تضمنه 
بتصوص الهيئة الوطنية، سيث أصبحت في ظل التعديل  2016التعديل الدستوري لسنة 

ل تعرضنا لتعريف السلاة الجديد هيئة مستقلة، هاا ما سنتناوله في هاا الفر  من خرلا
العليا للشفايية والوقاية من الفساد ومكافحته) أولا(، وتنظيمها)ثانيا(، ث  صلاسيات 

 الهيئة)ثالقا(.
 أولا: تعريف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 

 18لرف المشر  الجةادري الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في المادة 
بأنها "سلاة لدارية مستقلة تتمتع بالشتصية المعنوية،  01-06من القانون رق  

من التعديل  202، ولرفتها المادة 3والاستقلال المالي، توضع لدى رديس الجمهورية"
بأنها "سلاة لدارية مستقلة توضع لدى رديس الجمهورية تتمتع  2016الدستوري لسنة 

                                                           
ةة القضاء في وأمال يعيش تمام، الملتقى الوطني سول خليات القانونية لمكافحة الفساد، دور أجه ساسة لبد العالي  1

 .2008مكافحة الفساد في الجةادر بين النظرية والتابيق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سنة 
 .82، ج.ر،   30/12/2020من التعديل الدستوري، المسرخ في  204المادة   2
3
، ج.ر،   ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته20/02/2006، المسرخ في 01-06من القانون رق   18المادة   

 . 2006، لسنة 14
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فعرف السلاة العليا  2020، أما التعديل الدستوري لسنة 1بالاستقلالية الإدارية والمالية"
 للشفايية والوقاية من الفساد ومكافحته بأنها " مسسسة مستقلة".

وبالك تكون السلاة العليا ساليا والهيئة الوطنية سابقا، من سيث السلاات الإدارية 
ت يعتمد لليها المستقلة، وهي من الأسالي  الحديقة في ممارسة السلاة العامة التي با

المشر  بشكل واسع بعد تبني المسسس الدستوري خريار النظام الليبيرالي للى سساب 
 النظام الاشتراكي.

هناك من يعرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بأنها مسسسة دستورية 
ف ويمكن تعري ،1996استشارية طبقا لأسكام الفصل القالث من الدستور الجةادري لسنة 

السلاة العليا للشفايية والوقاية من الفساد ومكافحته بأنها مسسسة دستورية رقابية مستقلة 
 .2تكل  بتجسيد الشفايية في الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته
 ثانيا: تشكيل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

المسرخ في  08-22ق  من القانون ر  24و 23و 21و16نصت المواد 
 للى أنه: 3للى تشكيلة السلاة العليا للشفايية والوقاية من الفساد 05/05/2022

 هما رديس السلاة العليا يعين من طرف رديس الجمهورية، جهازين نم شكلتت
 12يتكون من  في سين مجلس السلاة، اسدةللتجديد مرة و  ةقابل (5هدة خرمس سنوات)لع

غير قابلة للتجديد يتتارون من بين  (5اسي لمدة خرمس سنوات)يعينون بمرسوم ردلضوا 
الشتصيات  منو  (،3) ومن المسسسات القضادية (،3الشتصيات الوطنية المستقلة)

 الشتصياتوأن  (،3) المجتمع المدنيومن  (،3المستقلة أصحاب الكفاءة والتبرة)
                                                           

1
، بتاريخ 14، ج ر، لدد06/03/2016المسرخ في  01-16التعديل الدستوري بالقانون  من 202المادة   

07/03/2016.  
2
 "،2020"السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة أسسن غربي،   

، ص، ص 05/06/20210، تاريخ النشر 01، العدد 06سكيكدة، المجلد  1955أوت  20جامعة مجلة الأبحاث، 
691-692. 

المحدد لتنظي  السلاة العليا  ،05/05/2022المسرخ في  22-08من القانون رق   24 -23-21 – 16المواد   3
 .14/05/2022، بتاريخ 32ج ر،   للشفايية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاسياتها، 
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ف رديس كل من الوطنية المستقلة يعينون من طرف رديس الجمهورية والقضاة من طر 
رديس المحكمة العليا ومجلس الدولة ومجلس المحاسبة، وأما الشتصيات المستقلة 
لأصحاب التبرة ييعينون من طرف رديس مجلس الأمة ورديس المجلس الوطني والوزير 

 .1الأول )أو رديس الحكومة سس  الحالة(
 افحتهثالثا: صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومك 

يج  للينا التنويه بتصوص مصالح صلاسيات بالمقارنة بمهام الهيئة الوطنية 
السابقة، فمصالح صلاسيات أوسع معنى ونااقا من مصالح مهام، والتي لها معنى 
ونااق ضيق، فالصلاسيات هي اخرتصاصات موكلة للممارس لها يباشرها كسلاة 

س هاه المهام في سدود ما جددته متتصة، في سين المهام توكل من السلاة لمن يمار 
هاه السلاة، وذلك يفيد أن السلاة العليا للشفايية مسسسة دستورية مستقلة من السلاات 

 .2الإدارية، ستى ولو أن هاه الأخريرة ساهمت في اخرتيار تشكيلتها
من التعديل  205لن الصلاسيات المحددة لهاه السلاة محددة دستوريا بالمادة 

 تالاخرتصاصاالعريضة  التاوطتشكل  التيو من الأهمية بمكان  20203الدستوري لسنة 
ع جم، و وتنفياها الفسادمن  والوقاية للشفايية استراتيجيةوضع  يهاه السلاة، وتتجلى ف

اات سلو لخراار ال المتتصة للجهاتها ديموتق باخرتصاصاتها المرتباة المعلومات
 المدني فيتمع المجتدعي   يفساهمة والمتعاينها  تيال المتالفاتبكل  مباشرة القضادية

  .ك  الراشدوالحالعامة  الحياة ل ثقافة التصدي للفساد وأخرلقهمجا
يات السلاة العليا للشفايية لاسدد لصالمح 22-08جسدها قانون  المبادئلن هاه 

، وقد خرول لها المشر  صلاسيات واخرتصاصات لتكون صاسبة أمر والوقاية من الفساد
للفساد ويتجلى ذلك من خرلال المواد المنصوص لليها في القانون الفصل في التصدي 

                                                           
المؤرخ في  22-08"السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد من منظور قانون رقم ، بن نصي  لبد الرسمان  1
 .326، ص 08/10/2022، تاريخ النشر 03، العدد 15مجلدمجلة الحقوق والعلوم السياسية، "، 15/05/2022

 
2
 .326، نفس المرجع، ص بن نصي  لبد الرسمان  

 .82، ج.ر،   30/12/2020التعديل الدستوري، المسرخ في من  205المادة   3
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، وهاه السلاة هي من تتولى التحريات 1(15للى  04وهي )من المادة  22-08رق  
الإدارية والمالية وأنها توجه ألاار وأوامر وتتار مباشرة الناد  العام المتتص في سالة 

 .2الوقادع المحتمل وصفها جةاديا
 الديوان المركزي لقمع الفساد الفرع الثالث:

نتيجة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في  ،أنشئ الديوان المركةي لقمع الفساد
غير أنه أسال  ،وذلك في الباب القالث مكرر 10/05بموج  الأمر  ،26/08/2010

والاي صدر بالفعل  ،للى التنظي  ييما يتص تحديد تشكيلة الديوان وتنظيمه وكيفيات سيره
بموج   2014والاي لدل في سنة  ،11/426بموج  المرسوم الرداسي رق   2011في 

ويتشكل الديوان من ضباط وألوان الشركة القضادية  ،14/209المرسوم الرداسي رق  
ضباط وألوان الشرطة القضادية التابعة لوزارة الداخرلية  ،التابعة لوزارة الدفا  الوطني

ث   ،اول في هاا الفر  الابيعة القانونية )أولا(ولليه سنتن ،3والجمالات المحلية
 تشكيلته )ثالقا(. ث  نتارق للى،اخرتصاصات الديوان وكيفية سيره)ثانيا(

 أولا: الطبيعة القانونية للمركز 
من النجالة في  المةيدبغرض لضفاء  10-05رق   الأمر المركةنص للى لنشاء 

كل مكافحة الفساد للى مستوى الشرطة سد أه  هياأ المركةقمة الغش والفساد ويعد هاا 
الغش لقمع سددت تشكيلة الديوان  426-11القضادية وبموج  المرسوم الرداسي رق  

  4.وتنظيمه وكيفيات تسييره

                                                           
1
المحدد لتنظي  السلاة العليا للشفايية والوقاية من الفساد ومكافحته  ،22-08، من القانون رق  15للى  04المواد   

 .14/05/2022، بتاريخ 32وتشكيلها وصلاسياتها، ج.ر،  
 .327، المرجع السابق، ص بن نصي  لبد الرسمان  2
3
، المحدد لتشكيلة الديوان المركةي لقمع الفساد وتنظيمه 2014يوليو  23، المسرخ في 209-14المرسوم الرداسي رق    

 .2014، لسنة 46وكيفيات سيره، ج.ر،  
لقمع الفساد  المركةي لتشكيلة الديوان  المحدد،  2011ديسمبر  08في  المسرخ 11-426ي رق  سوم الرداسالمر  4

 . 2011لسنة  46سيره، ج ر العدد  كيفياتوتنظيمه و 
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و بمقتضى هاا  23و18و11و  8و 3 الموادفي  تعديلا المرسومسدث هاا أو 
وهاا سس  ما نصت  لتسييرالعمل وابالاستقلالية التعديل أصبح تابع لوزارة العدل ويتمتع 

"يوضع الديوان لدى وزير العدل سافظ  :بقولها 426-11رق  المرسوممن  03 المادةلليه 
 .1ويتمتع بالاستقلال في لمله وتسييره" ،الأخرتام

تحت تصرف الديوان  الموضولين الموظفينلدد ضباط و ألوان الشرطة القضادية و  - 
 المادةسس  ما نصت عيه  المعنيل والوزير مشترك بين وزير العد يعنون بموج  قرار

  .2المرسوممن نفس  08
بموج  مرسوم رداسي بناء للى اقتراح من وزير العدل وتنهى مهامه  المديريعين  -

 .بنفس الشكل
ويتتص الديوان بالضباية القضادية ويمارس ضباط الشرطة القضادية التابعين له  - 

في جراد  الفساد  المحليالجةادية ويمتد اخرتصاصه  الإجراءاتسكام قانون لأمهامه  وفقا 
  .للى كامل التراب الوطني

نشأ هاا الديوان في لطار سعي الدولة للى زيادة الجهود في مكافحة الفساد و أولقد 
 مكافحة الفساد وكان دور الهيئة وقادي ودورلبالتالي جاء ليدل  دور الهيئة الوطنية 

 . الديوان قمعي
 01-06بالابيعة القانونية للديوان ورغ  التعديل وتمي  القانون رق   أما ييما يتعلق

 2في  المسرخ 11-19و بالقانون رق   2006أوت  26في  لمسرخا 06-02بالقانون 
 24 المادةن الابيعة القانونية للديوان ل  تتحدد وتركت للتنظي  وقد نصت إف 2011 أوت

                                                           
، 8،ص 46، ج.ر،   2014يوليو  23، المسرخ في 209-14المعدلة بموج  المرسوم الرداسي رق   03المادة   1

، المحدد لتشكيلة الديوان المركةي لقمع الفساد 08/12/2011، المسرخ في 426-11المعدل والمتم   للمرسوم رق  
 .2011، لسنة 46 وتنظيمه وكيفيات سيره، ج.ر،  

، المحدد لتشكيلة 426-11، المعدل والمتم  للمرسوم رق  209-14المعدلة بموج  المرسوم الرداسي رق   08المادة   2
الديوان المركةي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، نفس المرجع، "يحدد لدد ضباط وألوان الشرطة القضادية 

 ن بموج  قرار مشترك بين وزير العدل، سافظ الأخرتام والوزير المعني".والموظفين الموضولين تحت تصرف الديوا
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لقمع الفساد يكل  بمهمة البحث  " ينشا ديوان وطني 05-10رق  الأمر من  مكرر
والتحري لن الجراد  الفساد و تحدد تشكيلة الديوان و تنظيمه وكيفيات تسييره لن طريق 

الاي سدد تشكيلة الديوان وتنظيمه وكيفيات  426-11رق   المرسوم وقد صدر ،1"التنظي 
الديوان  نجد أنها تضمنت طبيعة المرسوممن هاا  3و 2و 1 الموادسيره وبالرجو  للى 

  .وخرصادصه فهو يعتبر خلية مركةية ومسسساتية للشرطة القضادية
 ثانيا: اختصاصات الديوان المركزي لقمع الفساد وكيفية سيره 

بتغاية النقص الاي يعتلي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  المشر قام 
لقمع  المركةي ي الديوان التي تعد هيئة وقادية بدرجة أولى باستحداث مسسسة ردعية وه

يغل  لليها الاابع القمعي و هي  الاخرتصاصاتمجمولة من  المشر الفساد وقد اسند له 
  للهيئة. الموكلةمن اخرتصاصات تتتل  لن تلك 

للى أن الديوان يكل  بالتصوص 2 11-426 المرسوم من 05 المادةوقد نصت 
 :بـ
 ،استغلالهفساد ومكافحته و مركةة التي تسمح بالكش  لن أفعال ال المعلوماتجمع  -أ

وط يج  توافرها لند ر مجمولة من الش المشر من اجل تعةية الشفايية والنةاهة سدد 
" ترالى في توظيف مستتدمي القاا  العام وفي تسيير  03 المادةالتوظيف سيث نصت 

  :الآتيةالقوالد  المهنيةسياته  
 .والكفاءة والإنصاف، مقل الجدارة عيةوالمعايير الموضو مبادئ النجالة والشفايية  - 

العمومية التي  المناص لتولي  المرشحين الأفرادوتكوين  رالاخرتيا المناسبة الإجراءات - 
 .لرضة للفساد تكون أكقر

 .الملادمةللى التعويضات  بالإضافة الملاد  الأجر - 
                                                           

مجلة الأستاذ الباسث للدراسات القانونية  " الإطار القانوني لمكافحة الفساد الاداري في الجزائر"،، مرازقة نبيلة  1
 .1448-1447، ص، ص 2020، سنة 02، العدد 05، المجلد 01جامعة الجةادروالسياسية، 

2
، المحدد لتشكيلة الديوان المركةي لقمع الفساد وتنظيمه 08/12/2011، المسرخ في 426-11من المرسوم  05ادة الم  

 وكيفيات سيره، السابق الاكر.
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من أداء الصحيح  العموميين الموظفينلتمكين  ملادمةللداد برامج تعليمية وتكوينية  - 
والنةيه والسلي  لوظادفه  وإفاداته  من تكوين متتصص يةيد من وليبه  بمتاطر 

 1."الفساد
 

 ثالثا: تشكيلة الديوان قضائية باختصاصات إدارية
لن الديوان خلية مسسساتية كلفت بالبحث والتحري لن جراد  الفساد، ما زالت سبر 

جهة، ومن جهة أخررى يلاسظ من خرلال قراءة  للى ورق للى غاية تنصيبه الفعلي هاا من
المحدد لتشكيلة الديوان المركةي لقمع الفساد  426-11نصوص المرسوم الرداسي رق  

أن استقلالية هاه الهيئة شكلية لكونها تابعة لوزارة المالية –وتنظيمه وكيفيات سيره
هاا لمل الديوان كالمفتشية العامة المالية والمراق  والمحاس  العموميين، وأكقر من 

ينتهي بمجرد تقرير يرفعه لوزير المالية، وكاا فإن لمله لداري بحت، لا يتتل  لطلاقا 
لن لمل متتل  الهيئات والمسسسات القديمة أو الحديقة في مجال مكافحة الفساد، هاا 
للى جان  أنه ليست لديه أية اخرتصاصات قضادية، وستى لو أن الظاهر من تشكيلته 

ها تتكون من ضابط شرطة قضادية يمكن أن يتعامل مع الشرطة القضادية قضادية لأن
، كما أن اتصالها بالسلاة القضادية أو وكيل الجمهورية 21الأخررى كما ورد في المادة 

من المرسوم رق   22لمجرد الإللام فقط لا أكقر ولا أقل كما هو واضح من خرلال المادة 
11-4262. 
 
  
 

                                                           
، المحدد لتشكيلة الديوان المركةي لقمع الفساد 08/12/2011، المسرخ في 426-11من المرسوم رق   03المادة   1

 .2011، لسنة 46 وتنظيمه وكيفيات سيره، ج.ر،  
2
، المحدد لتشكيلة الديوان المركةي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، نفس 426-11من المرسوم رق   22المادة   

 المرجع.
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 الخاتمة 
هل وفق هي: عالجة لشكالية في غاية الأهمية و لقد ساولنا في هاه الدراسة م

توصلنا أن و ؟ المشر  في محاربة الفساد في الإدارة الجةادرية بالفعاليات التي كرسها
لا بسياة كما يرى البعض، بل تحتاج أولا للى ة للى هاه الإشكالية ليست سهلة و الإجاب
للآليات القانونية للوقاية من الفساد والآليات الإدارية والمسسساتية تشتيص دقييقين و تحليل 

 لمحاربته.
 الــنتائج:

 توصلت هاه الدراسة للى مجمولة من النتادج أهمها:  
استحدث المشر  الجةادري جراد  جديدة ووسع من نااقها لتشمل الكقير من الأفعال  -1

قاب في ظل قانون العقوبات للى غرار التي كانت تتحصن ضد المتابعة والع
  جريمة الإثراء غير المشرو  وجريمة تلقي الهدايا واستغلال الوظيفة.

توصلت هاه الدراسة أن متتل  صور الفساد الاداري ذات الصبغة غير الجنادية  -2
كلها تعتبر بمقابة  ،سواء ما تعلق منها بالوظيفة العامة أو بالصفقات العمومية

 يسأل لنها الموظ  تأديبيا. متالفة لدارية
أقر المشر  مبدأ شرعية العقوبات التأديبية لمتالفات الفساد الاداري وهي مصنفة  -3

 للى أربع درجات كل لقوبة تتناس  من التاأ المرتك .
للسلاة العليا للشفايية والوقاية من الفساد  2020للترف الدستور المعدل لسنة  -4

ساهمت السلاة العليا  ،لهيئة الوطنية سابقبالسلاة الإدارية المستقلة بعكس ا
ل  يتارق المشر  للى تعريف  ،للشفايية في تتفيف انتشار الفساد في الإدارة

 الموظ  العمومي بل ترك ذلك للفقه. 
ل  يحدد المشر  الجةادري الجهة التي يصرح أمامها الرديس الأول للمحكمة العليا   -5

( ولا في القانون 06/01من الفساد ومكافحته)وذلك لا في قانون الوقاية  ،بممتلكاته
 الأساسي للوظيفة العمومية.
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ل  يلةم المشر  رديس الجمهورية وألضاء البرلمان والوزراء بفترة زمنية محددة   -6
 سيث كان في بداية التنصي  والعهدة فقط. ،للتصريح بالممتلكات في نهاية مساره 

لنها من طرف الموظ  العمومي ل  يوضح المشر  المصالح المقصود بالتبليغ   -7
 بالنسبة لجريمة لدم تعارض المصالح.

لدم للااء المشر  صلاسيات كايية للهيئات المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته   -8
 ما جعل لملها محدود وغير فعال. ،لن طريق المراقيبة والتبليغ لنه

يية لمكافحة ل  يمنح المشر  للأجهةة الرقابية والقضادية خراصة صلاسيات كا  -9
 الفساد والوقاية منه.

 الاقتراحات:
من خرلال دراسة موضو  التنظي  القانوني لمحاربة الفساد في الإدارة الجةادرية 
والتعرض للى متتل  جوانبه وخرصادصه العلمية والقانونية يمكن تقدي  بعض الاقتراسات 

ما يتماشى والنصوص التي قد تساه  في لضفاء التغيير الفعلي ومجابهة ظاهرة الفساد ب
 القانونية أهمها: 

يج  للى المشر  تعديل القوانين التاصة والتي تتعلق بالفساد الاداري وخراصة  -1
ووضع خليات جديدة والتوسيع من الآليات التقليدية واستجابة  ،المتعلقة بالمال العام

لأسكام هيئة الأم  المتحدة لمكافحة الفساد كانت واضحة من خرلال استحداث 
 ئات وطنية ل  تكن موجودة من قبل مهمتها الوقاية من الفساد ومكافحته.هي

من الضروري للادة النظر في بعض الجراد  واستحداث قوانين خراصة بغية لزالة -2
الغموض لنها وللى راسها جريمة لدم تعارض المصالح والتي خرصها المشر  بنظام 

ممتلكات ليشمل التصريح بممتلكات وكالك الأسكام المتعلقة بالتصريح بال ،قانوني خراص
الةوجة والأولاد البالغين للمكتت  من جهة ومن جهة أخررى لضافة الوزارات المستقناة من 

وكاا ضرورة تمكين الرديس الأول للمحكمة العليا من التحري والتحقيق في  ،التصريح
 ات جةادية.التصريحات الموجودة أمامه وسق المتابعة القضادية في سال تواجد أي تجاوز 
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ضرورة جعل العقوبات المقررة لن ارتكاب جراد  الفساد الاداري أكقر ردلا في شقها -3
 السال  للحرية أو المتعلق بالغرامات المالية.

ضرورة الاهتمام بالديوان الوطني لقمع الفساد ومنح الاستقلالية اللازمة في مةاولة -4
 ستقلال المالي. مهامه واخرتصاصاته بمنحه الشتصية المعنوية والا

ضرورة جعل الاستجواب البرلماني يرت  خثارا قانونية والتي تصل للى سد سح  الققة -5
 من الحكومة وترت  مسسولياتها. 

ضرورة تفعيل الرقابة البرلمانية للى ألضاء الحكومة من خرلال للةام ألضاء بالإجابة -6
انوني محدد وتحديد جةاءات للى الأسئلة الماروسة له  من قبل نواب الشع  في أجل ق

 ردعية في سالة التتل  لن الإجابة. 
 ،ضرورة منح الاستقلالية التامة والفعلية للهيئات المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته-7

لأنها في سييقة الأمر منقوصة ويتجلى ذلك من خرلال تعيين ألضادها من طرف السلاة 
 نظامها الداخرلي.التنفياية ولدم استقلاليتها في وضعها ل

سواء الرقابة الداخرلية  ،يجي الاهتمام بالأجهةة المتصصة لرقابة الصفقات العمومية -8
وذلك بمعالجة القغرات الموجودة في النظام القانوني التاص بالصفقات  ،أو التارجية

 العمومية.
العليا خراصة مجلس المحاسبة والهيئة  ،ضرورة تفعيل خليات الرقابة للى المال العام -9

ومنحه سلاة توقييع الجةاءات وستمية تابيق  ،للشفايية للى المال العام في الجةادر
 القرارات الصادرة لنه.
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  قائمة المراجع:

 قائمة المراجع و المصادر

 أولا: النصوص الدولية

 اتفاقيية هيئة الأم  المتحدة

 النصوص القانونيةثانيا: 

  الدستور-أ

العدد ، الجريدة الرسمية 09/09/1963المسرخ في  1963الدستور الجةادري لسنة  -
 . 10/09/1963الصادرة بتاريخ  64

، الجريدة الرسمية، 22/11/1976المسرخ في  1976الدستور الجةادري لسنة  -
 . 24/11/1976الصادرة بتاريخ ، 94العدد 

العدد ، الجريدة الرسمية 07/12/1996المسرخ في  1996الدستور الجةادري لسنة  -
 . 08/12/1996الصادرة بتاريخ  76

العدد ، الجريدة الرسمية 30/12/2020المسرخ في  2020الدستور الجةادري لسنة  -
89 . 

 القوانين -ب

المعدل والمتم  ، 71ج.ر، العدد ، 10/11/2004المسرخ في  04/15القانون رق   -
، ج.ر، قانون العقوبات المتضمن 1996يونيو  08المسرخ في  66/156للأمر 
 . 84العدد 
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المتضمن القانون الأساسي  06/08/2004المسرخ في  04/11القانون رق   -
 . 2004لسنة  57العدد ، ج.ر، للقضاء

المتعلق بالوقاية من الفساد  20/02/2006المسرخ في  06/01القانون رق   -
 . 08/03/2006المسرخرة في  14العدد ، ج.ر، ومكافحته

المتضمن قانون الإجراءات  23/04/2008المسرخ في  08/09القانون رق   -
 . 23/04/2008الصادرة بتاريخ  21العدد ، ج.ر، المدنية والإدارية

، المتعلق بالتعديل الدستوري  06/03/2016المسرخ في  16/01القانون رق   -
 . 07/03/2016بتاريخ  14العدد ، ج.ر

لق بتحديد تنظي  السلاة المتع 05/05/2022المسرخ في  08/22القانون رق   -
العدد ، ج.ر، العليا للشفايية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاسيتها

 .14/05/2022الصادرة بتاريخ  32

 المراسيم  -ج

المتعلق بتحديد اخرتصاص  14/01/1984المسرخ في ، 10/84المرسوم رق   -
المسرخرة في ، رج.، اللجان المتساوية الألضاء وتشكيلها ولملها وتنظيمها

17/01/1984 . 

المتعلق بكيفيات تعيين الممقلين  14/01/1984المسرخ في  11/84المرسوم رق   -
ج.ر المسرخرة في ، لن الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الألضاء

17/01/1984 . 

، ج.ر، يتعلق بنشر الدستور 28/02/1989المسرخ في  89/18المرسوم رق   -
 . 01/03/1989الموافق لـ  1409رج  لام  23تاريخ الصادر ب 09العدد 
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يحدد تشكيلة الهيئة  22/11/2006المسرخ في  06/ 413المرسوم الرداسي رق   -
، 74ج.ر العدد ، الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها

، ج.ر، 07/02/2012المسرخ في  64/12المعدل والمتم  بالمرسوم الرداسي 
 . 15/02/2012المسرخرة  08 العدد

المحدد لتشكيلة الديوان المركةي  08/09/2011المسرخ في  426/11المرسوم  -
 . 2011لسنة  46العدد ، ج.ر، لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره

المحدد لتشكيلة ، 2014يوليو  23المسرخ في  14/209المرسوم الرداسي رق   -
لسنة ، 46العدد ، ج.ر، كيفيات سيرهالديوان المركةي لقمع الفساد وتنظيمه و 

2014 . 

المتعلق بتنظي   16/09/2015المسرخ في  247/15المرسوم الرداسي رق   -
لسنة ، 50العدد ، الجريدة الرسمية، الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

2015 . 

الموافق لـ  1449محرم لام  27المسرخ في  20/ 251المرسوم الرداسي  -
العدد ، ج.ر، تضمن استدلاء الهيئة الانتتابية لتعديل الدستوري 15/09/2020
 . 16/09/2020الصادرة بتاريخ  54

 الأوامر -د

المتضمن قانون الاجراءات  08/06/1966المسرخ في  66/156الأمر رق   -
 . 84العدد ، ج.ر، الجةادية

 22/11/1976الموافق  1396ذي القعدة  30المسرخ في  76/97الأمر رق   -
 . 24/11/1976الصادر بتاريخ  94العدد ، ج.ر، 1976ن الدستور المضم
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، ج.ر، المتعلق بمجلس المحاسبة 17/07/1995المسرخ في  95/20الأمر رق   -
المعدل والمتم  بموج  القانون رق  ، 13/07/1995الصادرة بتاريخ  39العدد 

خ المسر  10/02المتضمن الموافقة للى الأمر 27/10/2010المسرخ في  10/02
 . 03/11/2010الصادرة بتاريخ ، 66العدد ، ج.ر، 26/08/2010في 

المتضمن القانون الأساسي العام  15/07/2006المسرخ في  06/03الأمر رق   -
المعدل والمتم  بالقانون رق   2006لسنة  46العدد ، ج.ر، للوظيفة العمومية

 . 85العدد ، ج.ر، 18/12/2022المسرخ في  22/22

 باللغة العربيةثالثا: المراجع 

، الوارق للنشر والتوزيع، الوسيط في شرح قانون العقوبات، أسمد المشهداني محمد -
 . 2006الأردن ، 1ط

منشورات ، قانون العقوبات التاص، أبو لامر محمد زكي وسليمان لبد المنع  -
 . 2013سنة ، لبنان، بيروت –الحلبي الحقوقيية 

دار ، 8ط، الجةء القاني، ي التاصالوجية في القانون الجةاد، بوسييعة أسسن -
 . 2008سنة ، هومة للابالة والنشر والتوزيع

مكت  ، مكافحة الفساد في ضوء القانون الدولي، سيدر جمال تيل الجولاني -
 . 2016، 1ط، بغداد –العراق  –الهاشمي للكات  الجامعي 

الجةء ، دري جراد  الفساد وخليات مكافحتها في التشريع الجةا، الحاج للي بدر الدين -
 . 2017، الأردن –لمان  –دار الأيام للنشر والتوزيع ، 1ط، الأول

 –دار الهدى ، الفصل بين السلاات في التجربة الدستورية الجةادرية، ذبيح الميلود -
 . 2011سنة ، طبعة جديدة مةيدة ومنقحة –لين ميلة الجةادر 
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يلية للى ضوء الفقه الوظيفة العامة في الجةادر دراسة تحل، سواكر لبد الحكي  -
 . 2011سنة ، مابعة مةوار الجةادر، 1ط، واجتهاد القضاء الإداريين

، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية النظام القضادي الجةادري ، طي  قيبايلي -
 . 2019سنة ، الجةادر، دار البيضاء، دار بلييس للنشر

 –اد في التشريع الجةادري التصدي المسسساتي والجنادي لظاهرة الفس، نجار الويةة -
 . 2018سنة ، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة –دراسة مقارنة 

الرشوة والاخرتلاس وتكس  الموظ  العام من خرلال وظيفته في الفقه ، مليكة هنان -
دراسة مقارنة ببعض التشريعات  –الإسلامي وقانون مكافحة الفساد الجةادري 

 . 2010سنة ، دريةالإسكن، دار الجامعة، 1ط، العربية

أخرلاقييات الوظيفة العمومية بين التاور والتحول من منظور تسيير ، مقدم سعيد -
سنة ، الجةادر، ديوان المابولات الجامعية، 2ط، الموارد البشرية وأخرلاقييات المهنة

2013 . 

 رابعا: الرسائل الجامعية

 أطروحة دكتوراه - أ

القالث) ل م د( في القانون أسمد نوري، أطروسة لنيل شهادة الدكتوراه الاور  -
كلية الحقوق والعلوم التاص، فاللية خليات مكافحة الفساد في التشريع الجةادري، 

 .2022-2021جامعة غرداية، سنة السياسية،

براهيمي لبد الرزاق، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تتصص  -
فحة الفساد الإداري في الجةادر، القانون العام الاقتصادي، الآليات المستحدثة لمكا

 .2021-2020، سنة -تلمسان-جامعة ابي بكر لقايد
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الآليات القانونية لمكافحة ، أطروسة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، ساسة لبد العالي -
جامعة محمد خريضر  كلية الحقوق والعلوم السياسية،، الفساد الإداري في الجةادر

 .2013-2012ياسية، سنة كلية الحقوق والعلوم الس، بسكرة

 رسالة ماجستير-ب

جراد  الفساد في القاا  في ظل ، ماكرة لنيل شهادة الماجستير، خرديجة لميور -
 –جامعة قاصدي مرباح كلية الحقوق والعلوم السياسية،، التشريع الجنادي الجةادري 

 . 2011/2012لسنة –ورقلة 

مكافحتها في ظل القانون جراد  الصفقات وخليات ، رسالة ماجستير، زوليتة زوزو -
، جامعة قاصدي مرباحكلية الحقوق والعلوم السياسية،، المتعلق بالفساد 06/01

 . 2008سنة 

جريمة الاخرتلاس في ظل القانون ، ماكرة لنيل شهادة الماجستير، ولد للي لافي -
 .2013سنة ، جامعة وهرانكلية الحقوق والعلوم السياسية،، 06/01

 لات والملتقيات خامسا: المقالات والمج

السلاة العليا للشفايية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل ، أسسن غربي -
، 01لدد ، 06مجلد ، جامعة سكيكدة، مجلة الأبحاث، 2020الدستوري لسنة 

 . 05/06/2010تاريخ النشر 

، المعدل والمتم ، جامعة 01-06لبراهي  العيدي، الاخرتلاس بمنظور القانون  -
 .02 وهران
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السلاة العليا للشفايية والوقاية من الفساد من منظور ، بن نصي  لبد الرسمان -
مجلد ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، 15/05/2022المسرخ في  08/22قانون 

 . 08/10/2022تاريخ النشر ، 03لدد ، 15

 ،هيئات مكافحة الفساد والوقاية منه في التشريع الجةادري ، بوجوارف لبد الغاني -
 . 2021سنة  02لدد  08مجلد ، جامعة خرنشلة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية

خلية التصريح بالممتلكات بين الوقاية ، بلحسين سسام الدين وبوقرين لبد الحلي  -
تاريخ النشر ، 02لدد  06مجلد ، مجلة الفكر القانوني والسياسي، والتجري 

02/11/2022 . 

قا لأسكام القانون الأساسي العام للوظيفة تأدي  الموظ  وف، بوقرة أم التير -
جامعة محمد خريضر  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،مجلة الفكر، العمومية
 . 09العدد ، الجةادر

مجلة مجلس الأمة دراسات ووثادق ، استقلالية السلاة القضادية، بن سليلو ييصل -
 . 1999الندوة القانية جوان ، استقلالية القضاء

قراءة في القانون الوقاية من الفساد ومكافحته مجلة الفكر ، لحميدجباري لبد ا -
 . 20/02/2010الجةادر ، 05العدد ، البرلماني

مجلة ، خليات البرلمان في سماية المال العام من متاطر الفساد، خرال  لقيلة -
 . 2016سنة ، 01لدد ، المحكمة العليا

، لة الدراسات في الوظيفة العامةمج، المسسولية التأديبية للموظ  العام، زايد محمد -
 . 2013ديسمبر ، 01لدد ، المركة الجامعي بالبيض
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لقماني فاطمة، تجري  لدم التبليغ لن تعارض المصالح تكريس لمكافحة الفساد  -
، 12ياسية، العدد في الوظاد  العمومية، مجلة البحوث والدراسات القانونية والس

 .تيةي وزوجامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسية،

مجلة الصدى للدراسات ، 06/01صورة التجري  في القانون ، مقدود مسعودة -
لدد ، جامعة محمد خريضر بسكرةكلية الحقوق والعلوم السياسية،، القانونية والبيئية

 . 2021جوان ، 07

مجلة الأستاذ ، الإطار القانوني لمكافحة الفساد الإداري في الجةادر، مرازقة نبيلة -
 02لدد ، 05مجلد ، 01جامعة الجةادر ، اسات القانونية والسياسيةالباسث للدر 

 . 2022سنة 

معيةة نوال، شعباني مجيد، الآليات المسسساتية لمكافحة الفساد الإداري في  -
تصادية والتجارية وللوم كلية العلوم الاقالجةادر، مجلة أبحاث اقتصادية معاصرة، 

، تاريخ النشر 02، العدد 04 جامعة أسمد بوقرة بومرداس، مجلدالتسيير، 
26/10/2021. 

مجلة الدراسات ، سق الموظ  العام في التظل  ضد القرارات التأديبية، كيلالي لواد -
جامعة جيلالي ليابس سيدي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانونية المقارنة

 . 01لدد ، 06مجلد ، بلعباس

ركات كآلية للحد من الفساد المالي الملتقى الوطني سول سوكمة الش، بولةة نظيرة -
المتعلق بالوقاية  06/01اس  المداخرلة جريمة الرشوة في ظل القانون ، والإداري 

 . 2012من الفساد سنة 
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الملتقى الوطني سول خليات القانونية لمكافحة ، ساسة لبد العالي وخمال يعيش تمام -
، بين النظرية والتابيقدور أجهةة القضاء في مكافحة الفساد في الجةادر ، الفساد

 . 2008ورقلة سنة ، جامعة قاصدي مرباح

 سادسا: القرارات

الاجتهاد القضادي ، بغدادي، 25407مل  ، الغرفة الجةادية 11/06/1981قرار  -
 . 2ج، في المواد الجةادية

المجلة القضادية ، 77162مل  رق  ، 12/04/1992، غ.ج.م، محكمة العليا -
 . 01لدد ، 1994

، 4745مل  رق  ، 27/10/1987المسرخ في ، الغرفة الجةادية، للىالمجلس الأ -
 . 04لدد ، 1990سنة ، المجلة القضادية للمحكمة العليا

المجلة ، 02/02/1988بتاريخ ، القرار الصادر لن المحكمة العليا الغرفة الجةادية -
 . 1991، 02لدد ، القضادية

 سابعا: المراجع باللغة الأجنبية

-Bernardo Giorgio Mattarella، « le régime juridique du conflit 
d’intérêts éléments comparés »، Ecole nationale d’administration 
(ENA)، Revue Française d’Administration Publique، n° 135 ? 
2010/3. 

 - Jean-Baptiste Galvin ،« Les conflits d’intérêts en droit 
financier »، tome 77، IRJS Editions Institut de Recherche Juridique 
de Sorbonne- André tunc، Paris، 2016 
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 ملخص: 
قتصادية، ومتغير من لامتةامن مع التقلبات السياسية واالبحث في مجال الفساد مستمر و 

دمه في ار تفريد جل لادري ساول مواكبته من خراة نوله ومكان ممارسته، فالمشر  الجسيث 
ثاره، هاا ما خالمجتمع من ليات قضادية مسسساتية للوقاية وتجني  خقانون خراص، ووضع 

 الآليات الادارية والمسسساتيةللى  ت  تركيةل موضو  دراستنا سيث لاذهبنا اليه من خر
لمالها في الحد من أ بعد من ذلك طرح نتادج لاا وتتبع نشاطها، وال سصرهلاوذلك من خر

 .الفساد ومكافحته
 -الآليات لمحاربة الفساد -ادجراد  الفس -الفساد في الادارة الجةادرية الكلمات المفتاحية:

Summary: 
Research in the field of corruption is continuous and coincides with politicah 
and economic fhuctuation, and is variabhe in terms of its type and place. 
The ahgerian legislator tried to keep pace with it by singling out its crimes in 
special haw, and establishing institutionah judiciah mechanisms to prevent 
and spare society from its effects. This is what to through the subject of our 
study, where it was focus on administrative and institutional mechanisms by 
inventorying them and tracking their activities, and beyond that, presenting 
the results of their work in reducing corruption and combating it. 
Keywords: corruption in the Algerian administration-corruption crimes-
mechanisms to combat corruption- 


